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	اللجنة السادسة
	محضر موجز للجلسة الثامنة عشرة

	المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013، الساعة 10:00
	الرئيس: السيد كوهونا  (سري لانكا)
	المحتويات
	البند 81 من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتيها الثالثة والستين والخامسة والستين (تابع)
	افتتحت الجلسة الساعة 10:05.
	البند 81 من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتيها الثالثة والستين والخامسة والستين (تابع) (A/66/10 و Add.1 و A/68/10)
	1 - الرئيس: دعا اللجنة إلى مواصلة نظرها في الفصول الأول إلى الخامس والفصل الثاني عشر من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والستين (A/68/10).
	2 - السيد بوبكوف (بيلاروس): قال إن وفده يرحب بالتركيز على موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في ما يتعلق بتفسير المعاهدات، الذي يعكس أهداف الفريق الدراسي المعني بموضوع المعاهدات عبر الزمن. كما يؤيد وفده النهج الذي اتبعه المقرر الخاص في تقريره عن الموضوع (A/CN.4/660)، واعتماد اللجنة أربعة مشاريع استنتاجات. وأضاف أن تفسير المعاهدات الدولية، رغم أنه عملية خلاّقة إلى حد ما، فإن التطوير التدريجي للمبادئ التوجيهية، وبخاصة المبادئ المبيّنة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، هو عمل مفيد أيضا. وأشار في هذا الصدد إلى أن وفده لا يرى حاجة إلى تكرار نص المادة 31 من اتفاقية فيينا حرفيا في الفقرة 2 من مشروع الاستنتاج 1. وكان ينبغي للجنة بدلا عن ذلك أن تسعى إلى استكشاف معانٍ أفضل للعبارات المستخدمة في اتفاقية فيينا مثل عبارتي ”حسن النية“ و ”المعنى العادي [الذي يعطى] لتعابيرها“، في إطار مشروع الاستنتاجات والشروح ذات الصلة بها. وأعرب عن اهتمام وفده في التعرف على آراء اللجنة حول طبيعة معاهدة ما بوصفها إحدى العوامل في تفسيرها، الأمر الذي يكتسي أهمية من الناحيتين الأكاديمية والعملية.
	3 - ومضى قائلا إن المسألة الأصعب التي يتوجب حلّها في ما يتعلق بالاستنتاج 2، هي تعريف أثر الممارسة اللاحقة على مسائل مثل تفسير المعاهدات، وقبول الأطراف في معاهدة، ما علنا أو ضمنا، بالتغييرات الموضوعية التي أُدخلت على المعاهدة، وانتهاك معاهدة دولية من قِبَل طرف أو أكثر من أطرافها في ظلّ عدم إبداء الأطراف الأخرى في تلك المعاهدة اعتراضهم على الانتهاك، بوصفها مصادر محتملة للخروج عن الممارسة اللاحقة التي توخّاها أصلا الأطراف في معاهدة ما. وأشار إلى أن متابعة دراسة قضايا من هذا القبيل سوف تسهم في العمل الجاري بشأن هذا الموضوع وفي مسألة تفسير المعاهدات، بصفة عامة.
	4 - وأردف قائلا إن وفده يوافق على أن نتائج تفسير معاهدة دولية ما من جانب أطرافها غير ملزم دائما من الناحية القانونية. وينبغي أن تعالج مسألة الالتزامات الإضافية الناشئة في إطار القانون الدولي في حالة واحدة وهي عندما تحدد بوضوح نية الدول الأطراف. ولقد استطلعت اللجنة بنجاح الفروق بين الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة في مشاريع الاستنتاجات الأمر الذي يلقي بعض الضوء على القواعد ذات الصلة من اتفاقية فيينا. غير أن هذا الموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد من الدراسة. وقال إن وفده لديه شكوك بصفة خاصة إزاء أهمية الممارسة - التي لا تعتبر مؤشرا على وجود اتفاق - من حيث إنها تستخدم للبتّ في مسألة تفسير معاهدة ما في إطار عملية تقرير النيّة المتفق عليها بين الدول الأطراف.
	5 - ورحب باسم وفده بالعمل الذي اضطلعت به اللجنة بشأن مشروع الاستنتاج 3، لكونه يُعلِّق أهمية على التفسير التطوري للمعاهدات، ليس في سياق المنازعات فحسب وإنما في ما يتعلق بالممارسات اليومية للحكومات أيضا. وعلى الرغم من عدم إمكانية صياغة نص يمكنه مسبقا أن يصنّف المعاهدات الدولية بوصفها نصوصا قابلة للتطور، فمن المفيد إعداد مبدأ توجيهي جيد يحدد مسبقا عدم قبول أي تفسير قد يؤدي إلى تعديل معاهدة ما. كما ينبغي إمعان النظر في مسألة ما إذا كانت قواعد التفسير تنطبق على الاتفاقات اللاحقة، كما هي مبينة في مشروع الاستنتاج 4.
	6 - وأعرب عن تأييد وفده لوجهة نظر المقرر الخاص بأن ممارسة السلطات من الرتب الدنيا والسلطات المحلية [في تطبيق المعاهدة] يمكن أن تعتبر ممارسة لاحقة ذات صلة لغرض تفسير المعاهدات. وقال إن موقف وفده يستند إلى أساس مفاده أن ممارسة الدولة فقط هي التي يمكن تطبيقها على تفسير المعاهدات. علاوة على ذلك، فإن التفسيرات لا يمكن اعتبارها ذات حجية إلا عندما تعكس نية الدول الأطراف كافة وليس طرفا واحدا أو أكثر من أطراف المعاهدة. ومن شأن مواصلة النظر في هذه المسألة أن يُثري تحليل المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا.
	7 - وقال إن الممارسة التي تضع فيها الهيئات الدولية لرصد المعاهدات نفسها على قدم المساواة مع الدول من ناحية تفسير المعاهدات دون أن تكون الدول قد خوّلتها بذلك هي مسألة تبعث على القلق. وبالنظر إلى إن تلك الهيئات مُشكَّلة من خبراء ينتمون إلى عدد محدود من الدول الأطراف في معاهدة ما، فإن تفسيراتهم لا تُعبِّر دوما بشكل صحيح عن النية المتفق عليها بين الدول، وفق ما هي مبيَّنة في النصوص الفعلية للمعاهدة. ففي بعض الأحيان، يُوسِّع تفسيرهم للمعاهدة نطاق التزامات الدول الأطراف دون موافقة الأطراف. ونتيجة لذلك، لا يحظى تفسيرهم بشرعية كافية. ويُذكر في هذا الصدد، أن تفسيرات الهيئات القضائية الدولية، والهيئات شبه القضائية، وهيئات رصد المعاهدات الدولية لا يُعتدُّ بها إلا إلى المدى الذي كانت تلك الهيئات تتصرف فيه في إطار السلطات التي منحتها لها الدول الأطراف. وعلى الرغم من أن عمل المنظمات غير الحكومية يمكن أن يوفر معلومات مفيدة في دعم تحليل ممارسة الدول، فإن مساهمتها يجب ألا تحل مطلقا محل ممارسة الدول.
	8 - وانتقل إلى الحديث عن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فأشار إلى أن مواقف الدول والممارسة القضائية والفقه القانوني، إضافة إلى الآراء التي أعربت عنها المقررة الخاصة في تقريرها عن الموضوع (A/CN.4/661) تشكل أساسا قويا للنقاش داخل لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة. وأعرب عن اعتقاد وفده أن دراسة هذا الموضوع يجب أن تأخذ في الحسبان احترام سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب فضلا عن احترام مبدأي تساوي الدول في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ويمكن تعزيز كفالة احترام تلك المبادئ عن طريق وضع قواعد قانونية واضحة لا لبس فيها تهدف إلى الحد من العنصر الذاتي. ونظرا لعدم الوضوح في الممارسة والأعراف الدولية، فإن مسألة حصانة مسؤولي الدول تطرح مشاكل معقدة، ولا سيما عند تحديد نطاق الحصانة الشخصية. وذكر في هذا الصدد أن وفده طلب إلى اللجنة أن تتناول هذه المسائل الخلافية من خلال فحص فعالية أي نظام قانوني في كفالة استقرار العلاقات الدولية. كما طلب وفده إلى اللجنة أن تكرس مزيدا من الاهتمام لوضع مقترحات بشأن القانون المنشود.
	9 - واستطرد قائلا إن قواعد القانون الدولي المتعلقة بالبعثات الخاصة، بما فيها القواعد المدونة في المعاهدات لا تعالج جميع المسائل المتصلة بحصانة مختلف فئات المسؤولين، بالنظر إلى أن تلك القواعد لم تراع إلى حد كافٍ الحاجة إلى توفير حماية تفاضلية تُمنح للمسؤولين على أساس الصفات والأدوار المختلفة التي يضطلعون بها في أدائهم لمهام السياسة الخارجية. وفي ضوء الطابع السريع التغير للعلاقات الدولية واستخدام نماذج جديدة ومتنوعة القنوات للتواصل بين الدول، يعتقد وفده بضرورة تمتع المسؤولين الآخرين الرفيعي المستوى إضافة إلى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بالحصانة الشخصية. وعلى الرغم من أن وضع قائمة نهائية بالمسؤولين المعنيين بهذا الموضوع غير ممكن عمليا، فبوسع اللجنة أن تحدد معايير يمكن لشخص ما بمقتضاها أن يتمتع بالحصانة الشخصية. وقد تشمل معايير من هذا القبيل أن يحصل المسؤولون، وبالدرجة الأولى أعضاء الحكومة، على تكليف بالقيام بمهام باسم الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية بالنظر لما تتسم به هذه المهام من أهمية في الدفاع عن سيادة الدول وأمنها أو بالنظر للصلة التي تربطها بتطوير تعاون دولي أوسع نطاقا.
	10 - وأعرب عن أمل وفده في أن تمعن اللجنة النظر في كيف ينبغي أن يُعرّف مصطلح ”مسؤولو الدولة“ المستخدم في الفقرة 1 من مشروع المادة 1. كما يساور وفده قلق إزاء تعريف مصطلح ”القوات العسكرية للدولة“ المستخدم في الفقرة 2. وأشار بوجه خاص إلى أن مصطلح ”الأشخاص المرتبطون“ غير محدد بدرجة كافية ويمكن تفسيره بعدة طرق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القوات العسكرية والمسلحة، بخلاف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين أو موظفي المنظمات الدولية، لا يحكمها نظام قانوني دولي واحد؛ وثمة تفاوتات كبيرة بين طبيعة اتفاقات مركز القوات وولايات حفظ السلام.
	11 - وقال إن وفده يتفق مع الرأي القائل بأن المسؤولين الرفيعي المستوى بالنظر إلى وضعهم القانوني، يتمتعون بحصانة شخصية مطلقة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن توضح مشاريع المواد أن حصانة المسؤولين الرفيعي المستوى لا تسري فقط خلال زياراتهم الرسمية إلى الخارج وإنما تسري أيضا خلال زياراتهم الخاصة إلى الخارج. فالمسؤولون الرفيعو المستوى يمثلون الدولة، وبالنظر لأهمية دورهم في السياسات الداخلية والخارجية لبلدهم، فهم يضطلعون بواجباتهم بصرف النظر عن طبيعة زياراتهم إلى الخارج ومدتها وشكلها. واحترام الدول الأجنبية للوضع القانوني لهؤلاء المسؤولين يُستمد من الحصانة الممنوحة لمسؤولي الدولة ومن مبدأي تساوي الدول في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما ينبغي لمشاريع المواد أن تعكس التفاهم الذي مفاده أن الحصانة الشخصية تظل سارية على الأفعال التي اتخذها المسؤولون في أثناء شغلهم للمنصب حتى بعد تركهم له. ومن شأن أي نهج آخر غير هذا ألا يعكس النطاق الكامل لمفهوم الحصانة الشخصية.
	12 - السيد ماكليود (المملكة المتحدة): قال إن وفده يقدر العمل الممتاز الذي تقوم به شعبة التدوين التابعة للأمانة العامة، بما في ذلك ما تجريه من دراسات عن التطبيق المؤقت للمعاهدات والقانون الدولي العرفي فضلا عن إدارتها لموقع اللجنة على شبكة الإنترنت، الذي يمثل مرجعا قيما جدا لمستخدميه.
	13 - وأعرب عن تأييد وفده للنهج الذي اتبعته اللجنة في معالجة موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في ما يتعلق بتفسير المعاهدات، والذي ركز على إعداد مشاريع استنتاجات وشروح إسناد. وقد وفّرت الشروح بوجه خاص أمثله ملموسة قيِّمة للمبادئ التي يستند إليها مشروع الاستنتاجات. وقد يكون من المفيد إدراج أمثلة إضافية على الممارسة الفعلية، في الفقرة 4 من شرح مشروع الاستنتاج 2، على سبيل المثال.
	14 - وينبغي أن يستند عمل اللجنة بالتأكيد إلى المواد 31 و 32 و 33 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛ كما ينبغي ألا ينتقص من هذا الأمر أي نص يرد في مشاريع الاستنتاجات أو الشروح. وينبغي للجنة أن تمعن النظر في تبسيط مشاريع الاستنتاجات من أجل الحد من التداخل بين مختلف مشاريع الاستنتاجات من ناحية، وبين مشاريع الاستنتاجات واتفاقية فيينا من ناحية أخرى.
	15 - وقال إن وفده يرحب بمشروع الاستنتاج 1، ولا سيما ما جاء في الفقرة 5 منه التي تؤكد على أن تفسير معاهدة ما هو ”عملية واحدة مركبة“، وأنه يلزم إعطاء الاهتمام المناسب لمختلف وسائل التفسير، تبعا للظروف. وينبغي أن يظل التركيز منصبا على التفسير بوصفه عملية واحدة مركبة؛ كما ينبغي اتباع نهج مرن في معالجة الوسائل المختلفة للتفسير. وقد أشارت الفقرة 4 من شرح مشروع الاستنتاج 1 إلى أن اتفاقية فيينا دوّنت القانون الدولي العرفي؛ ونوّه في هذا الصدد إلى أن العبارات الختامية للشرح المذكور يمكن أن تبين بشكل أوضح أن قواعد التفسير تنطبق، بوصفها إحدى مسائل القانون الدولي العرفي، على المعاهدات التي سبقتها من حيث الزمن.
	16 - ومضى قائلا إن عبارة ”وسيلة التفسير ذات حجية“ الواردة في الاستنتاج 2 قد لا تكون مناسبة، بالنظر إلى أنه بلغة المصطلحات المستخدمة في المعاهدات لا تحمل كلمة ”ذات حجية“ في هذا المعرض أي معنى تقني خاص، فهي كلمة غالبا ما تستخدم عند الإحالة لصيغ لغوية مختلفة للمعاهدات. ويرحب وفده باستخدام اللجنة مصطلحا أنسب منها، مثل ”مقبولة“ أو ”سليمة“ التي تلائم تعريف ”وسيلة تفسير ذات حجية“ المدرج في الفقرتين (2) و (7) من شرح مشروع الاستنتاج 2. وينبغي ملاحظة الشاغل ذاته في ما يتعلق باستخدام العبارة في مشروع الاستنتاج 4.
	17 - وأضاف قائلا إن وفده يرحب بالفقرة 4 من شرح مشروع الاستنتاج 3 الذي يُبين النهج العام الذي اتبعته اللجنة في معالجة مسألة التفسير ”الظرفي“ و ”التطوري“. وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج 4، قال إن وفده يرحب بإقرار اللجنة، المعرب عنه في الفقرة 2 من الشرح، بالأثر العملي للممارسة اللاحقة التي تحدث بخصوص معاهدة قبل أن تدخل تلك المعاهدة حيز النفاذ. وعلاوة على ذلك، يتطلع وفده إلى نتائج المزيد من العمل على طابع اتفاق بين أطراف معاهدة ما وإبرام اتفاق من هذا القبيل، وفق ما هو مبين في الفقرتين (6) و (20) من الشرح. والمرونة التي تُفصح عنها كلمة ”يجوز“ الواردة في مشروع الاستنتاج 5 تتسم بالأهمية لكونها تحيل إلى المفهوم المبين في مشروع الاستنتاج 1 إلى حد أنها تفيد أن وسائل التفسير المختلفة تحمل وزنا مختلفا تبعا للظروف مع أن التفسير هو عملية واحدة.
	18 - وأعرب عن امتنان وفده للتقدم المحرز في موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، بالنظر لما هذه المسألة من أهمية حقيقية عملية ولما تكتسيه من أهمية قصوى في الاضطلاع بالعلاقات الخارجية. كما يجتذب هذا الموضوع مزيدا من الشروح والتدقيق من منظورات متنوعة. ولذلك، فإن صدور إفادة قانونية عن اللجنة بهذا الشأن تتسم بالوضوح والدقة وحسن التوثيق هو أمر مفيد. وقال إن وفده أحاط علما بنصوص مشاريع المواد الثلاث التي اعتمدتها اللجنة في عام 2013، واستعرض الشروح ذات الصلة بتلك المواد. ويتفق وفده بصورة عامة مع ما جاء في مشروع المادة 1 بشأن نطاق المشروع. وفي ما يتعلق بالفقرة 2 من تلك المادة، قال إن من المهم الإشارة، على نحو ما أوضح الشرح ذو الصلة بالمادة، إلى أن ”القواعد الخاصة“ المنوه عنها يمكن أن تستمد من القانون الدولي العرفي وكذلك من أحكام المعاهدات. كما أن اللجنة قد ذكرت أن تلك القواعد ليست جامعة مانعة، على الرغم من أن قائمة القواعد الخاصة المبينة في الفقرة 2 تغطي الأمثلة الرئيسية للنظم التي حددت من خلالها القواعد الناظمة للحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وأكد أن ذلك النهج هو النهج الصحيح باعتبار أن هناك احتمالا بوجود أشكال أخرى من الاتصال والتعاون الدوليين مثل المؤتمرات واللجان والإجراءات القضائية والتحكيمية الدولية التي تنشأ تبعا لحالة مخصصة وتستلزم قواعد خاصة إضافية للحصانة.
	19 - وفي الفقرة 6 من شرح مشروع المادة 1، أوضحت اللجنة أن الحصانات تجاه المحاكم الجنائية الدولية على اختلافها أُستُبعِدت من نطاق مشاريع المواد. وفي حين يتفق وفده تماما مع اللجنة بهذا الشأن، فإنه يلاحظ إمكانية نشوء تساؤلات حول انطباق الحصانات في ما يتعلق بالعمليات القانونية الوطنية مثل الاعتقال أو حجز الأدلة في إطار التعاون مع محكمة دولية، وأعرب عن أمله في أن تمعن اللجنة النظر في تلك المسائل.
	20 - ويبدو أن نص مشروعي المادتين 3 و 4 يُقْصرُ إمكانية التمتع بالحصانة الشخصية على رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية. والأساس الرئيسي الذي يستند إليه قَصْر تلك الحصانة على شاغلي تلك المناصب، حسب شرح مشروع المادة 3، يستمد من الطابع التمثيلي لشاغلي تلك المناصب، في القانون الدولي والممارسة. وعلى الرغم من أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية ”الأمر بإلقاء القبض“، المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2001 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) (قضية الأمر بإلقاء القبض) يوفر حجة واضحة مفادها أن أولئك المسؤولين يتمتعون بالحصانة الشخصية، فلا يبدو أن المحكمة قصدت أن تَقْصر هذه الحصانة على شاغلي تلك المناصب الرفيعة الثلاثة في الدولة، سواء من ناحية اللغة التي استخدمتها المحكمة أم من ناحية الإشارة إلى الأساس الوظيفي الذي تستند إليه الحصانة. وإذا كانت الحصانة الشخصية تخص شاغلي مناصب معينة بالنظر لضرورة وظائفهم بالنسبة للحفاظ على العلاقات الدولية والنظام الدولي، فينبغي إذن أن يتمتع بتلك الحصانة شاغلو مناصب معينة رفيعو المستوى إضافة إلى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية. وهناك حالات في المملكة المتحدة، على نحو ما أشير إليه في الحاشية 284 من تقرير اللجنة (A/68/10)، حيث أُضْفِيَت الحصانة على وزير دفاع زائر وعلى وزير تجارة دولية زائر. ولذلك، فإن وفده يطلب إلى اللجنة أن تواصل النظر في هذه المسألة.
	21 - وبينما يرحب وفده بالتفاهم الذي تم التوصل إليه مع المقرر الخاص بشأن قرار اللجنة بإدراج موضوع حماية الغلاف الجوي في برنامج عملها الحالي، فإنه لا يزال على قناعة بأن هذا الموضوع يستحق المتابعة من قبل اللجنة بالنظر إلى أنه موضوع تتناوله بالفعل وبشكل جيد الترتيبات القانونية الراسخة.
	22 - وفي ما يتعلق بقرار اللجنة بإدراج موضوع الجرائم ضد الإنسانية في برنامج عملها طويل الأجل، قال إن وفده قد نظر في الاقتراح الوارد في المرفق باء من تقرير اللجنة (A/68/10) الذي يدعو إلى إعداد مشاريع مواد من أجل وضع اتفاقية خاصة بهذه الجرائم. وأضاف أن المملكة المتحدة، بوصفها طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ملتزمة تماما بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية ولديها عمليات مفصلة نافذة بشأن مقاضاة وتسليم المجرمين الذين ينسب إليهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبعد أن أحاط علما بالعلاقة بين وضع اتفاقية خاصة بهذه الجرائم ونظام روما الأساسي، على نحو ما هو مبين بالتفصيل في الاقتراح الآنف الذكر، أكد أن أية اتفاقيات جديدة في ذلك المجال يجب أن تتماشى مع نظام روما الأساسي وأن تكون مُكملة له.
	23 - السيد أدسيت (كندا): أشار إلى مشروع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، التي اعتمدتها اللجنة بالقراءة الأولى في دورتها الرابعة والستين (A/67/10، الفقرة 45)، وإلى تعليقات المقرر الخاص، الواردة في الفقرة 56 من تقريره الثامن (A/CN.4/651)، وقال إن بعض المبادئ ذات الصلة بالموضوع، مثل مبدأ عدم الإعادة القسرية، قد تطورت بشكل جيد وقُبلت على نطاق واسع، ومع ذلك فإن مشاريع المواد تتضمن أيضا معايير مستمدة من الصكوك الدولية الإقليمية التي لا تتمتع بالقبول على النطاق العالمي، وتتضمن كذلك معايير مستمدة من التشريعات الوطنية والفقه القانوني الإقليمي. وأكد أن وفده سيواصل دراسة مشاريع المواد وسيقدم تعليقاته الخطية عليها. وأعلن أنه لا بد من المحافظة على التوازن الدقيق القائم في القانون الدولي بين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مثل الحق في طلب اللجوء، من ناحية، وتمسك الدول بسيادتها على حدودها، من ناحية أخرى.
	24 - السيد ميزا - كيوادرا (بيرو): تحدث عن مشاريع الاستنتاجات التي اعتمدت بخصوص موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في ما يتعلق بتفسير المعاهدات وقال إن المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تحدّدان على التوالي، حسب ما هو مبين في مشروع الاستنتاج 1، القاعدة العامة للتفسير والقاعدة المتعلقة بالوسائل التكميلية للتفسير. وأضاف أن وفده يعتقد أن هاتين القاعدتين، بالاقتران مع المادة 33 من اتفاقية فيينا تُطبَّق بمثابة قانون دولي عرفي. وفي حين يُسلِّم وفده بأن تفسير معاهدة ما يتألف من عملية واحدة مركبة تولي التوكيد المناسب على وسائل التفسير المختلفة المشار إليها في المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا، فإنه يشدد على أن القاعدة العامة هي ما جاء في المادة 31، وأن استخدام الوسائل التكميلية للتفسير بمقتضى المادة 32 هو أمر ذو طابع تقديري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحليل موضوع المعاهدة والغرض منها يمكن أن يستفيد من دراسة طبيعة المعاهدة، وبخاصة إذا كانت أحكامها تُركِّز على المسائل الاقتصادية.
	25 - وفي ما يتعلق بمشروع الاستنتاج 3 المتعلق بتفسير أحكام المعاهدات باعتباره قابلا للتطور بمرور الزمن، قال إن وفده يُعلّق أهمية على مسألة ما يسمى قانون السريان الزمني، ويؤيد على وجه الخصوص تفسير المعاهدة في ضوء الظروف والقوانين السائدة فيما يتعلق بمسائل حساسة مثل المسائل المتصلة بحدود الدول والحقوق السيادية وممارسة الولاية القضائية في مجالات معينة. ولكن تماشيا مع تعليلات اللجنة، يمكن أن يُطبّق نَهْج تطوّري على المعاهدات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية التي لا تشتمل على تعاريف لمفاهيم محددة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للأطراف للتحلي بالمرونة في تنفيذها. وعلى أي حال، لا بد في تفسير المعاهدة من النظر إلى نص المعاهدة بوصفه تعبيرا أصيلا عن نوايا الأطراف.
	26 - وفي حين يُسلّم وفده بأن الفروق في التنظيم الداخلي لشؤون الحكم في الدولة تعيق الإشارة إلى أجهزة الدولة في الفقرة 1 من مشروع الاستنتاج 5، فإنه يعتقد بأن تحليل الممارسة اللاحقة المشار إليها في المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا ينبغي له أن يُبيّن بوضوح أهمية أجهزة الدولة العليا.
	27 - واستطرد قائلا إن الموضوعين الجديدين المتعلقين بحماية البيئة في النزاعات المسلحة وحماية الغلاف الجوي يمثلان إضافتين مرحّب بهما لبرنامج عمل اللجنة. والموضوعان كلاهما يستجيبان للاحتياجات الملموسة داخل المجتمع الدولي ويوفران نطاقا للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وأضاف أن هناك حاجة لنظم قانونية ملائمة من أجل توطيد مسألة حماية البيئة بوصفها إحدى ركائز التنمية المستدامة، ولا سيما في سياق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20)، والتي ستنعكس في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	28 - وأردف قائلا إن إدراج موضوع الجرائم ضد الإنسانية في برنامج عمل اللجنة طويل الأجل مهمٌّ أيضا ويُكمِّل عمل اللجنة على مواضيع أخرى مثل عملها المتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة، وحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.
	29 - السيدة ليجنزاد (هولندا): قالت إن العمل الأولي على موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في ما يتعلق بتفسيرات المعاهدات يُظهر بأن شروح اللجنة المتعلقة بالقواعد التي صاغتها ربما تكتسي أهمية أكبر من القواعد ذاتها. وبينما استنسَخَت مشاريع الاستنتاجات الأولية، بصفة عامة، الأحكام الحالية لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فقد وفّرت الشروح تحليلا قيِّما وعميقا لتفسير الأحكام وتطبيقها. وبالنظر لتحوُّل محور اهتمام المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة من وضع القواعد إلى تطبيق القواعد المتفق عليها دوليا، ينبغي للجنة أن تركز على تنفيذ القانون الدولي والامتثال لأحكامه.
	30 - وتحقيقا لتلك الغاية، بوسع اللجنة بوصفها هيئة خبراء تابعة للجمعية العامة أن تستفيد عن طريق الأمانة العامة من المساعدة اللازمة التي توفرها الدول الأعضاء لتقديم المواد اللازمة لتحليل ممارسة الدول والآراء الفقهية الثابتة ”Opinio Juris“. وقالت إن جمع تلك المواد وتحليلها وعرضها وفَّرت مساهمة قيِّمة للمحاكم الدولية على اختلافها. وأعربت عن أمل حكومتها، مع استمرار العمل على هذا الموضوع، في أن تتمكن اللجنة من استخلاص الاستنتاجات من ممارسة الدول ومن الآراء الفقهية الثابتة (Opinio Juris) التي تتخطى استنساخ الأحكام الحالية بحرفيتها.
	31 - ومضت قائلة إن اللجنة لدى قيامها بتحديد نطاق مشاريع المواد المتعلقة بموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، تركت المجال مفتوحا لمناقشة المسألة الهامة المتعلقة باستصواب مصطلح ”مسؤولو الدولة“، واتخاذ قرار بشأنها في وقت لاحق. وأضافت أن وفدها يرى أن مصطلح ”ممثلو الدولة الذين يتصرفون بهذه الصفة“، بصيغته المستخدمة في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2004 بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، هو مصطلح أنسب من الناحية اللغوية لكونه يغطي نيّة اللجنة والدول الأعضاء في توسيع نطاق الحصانة عن الولاية القضائية الجنائية ليشمل المسؤولين الآخرين بخلاف رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، والمسؤولين المشمولين بنظم الحصانة الخاصة. وأعربت عن اعتقاد حكومتها بأن جميع أفراد البعثات الرسمية يتمتعون بمقتضى القانون الدولي العرفي بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية ويجب أن يُعتبروا كدبلوماسيين مؤقتين هم بحاجة إلى الحصانة من أجل أداء واجباتهم. وينبغي تعريف مصطلح ”البعثة الرسمية“ بوصفها بعثة ذات طابع مؤقت وتمثيليّ للدولة. كما ينبغي أن تُفهم على أنها تشير إلى بعثة موفدة إلى حكومة دولة مستقبلة وافقت مسبقا على استقبال البعثة.
	32 - وأشارت إلى أن اللجنة قَصَرَت عن عمد نطاق مشاريع المواد على الحصانة من الولاية القضائية الجنائية ”لدولة أخرى“. وأضافت أن تأكيد اللجنة في شرحها لمشروع المادة 1 بقولها إن ”الحصانة من المحاكم الجنائية الدولية.... ستبقى خارج نطاق مشاريع المواد“، لا يمكن أن يعني ضمنا أن القانون الجنائي الدولي يقع بكامله خارج نطاق مشاريع المواد، بالنظر إلى أن العديد من الدول قد أدرجت التزاماتها بمقتضى القانون الجنائي الدولي في صلب تشريعاتها الجنائية الوطنية. ونوَّهت إلى أن اللجنة ليست بعد في وضع يمكِّنها من معالجة هذا الموضوع بشكل وافٍ نظرا للآراء المختلفة التي أُعرب عنها في ما يتعلق باحتمال تضارب الالتزامات. ومع ذلك، فإن هذه المسألة تتسم بأهمية بالغة في نظر حكومتها باعتبار أن هولندا هي البلد المضيف للمحكمة الجنائية الدولية وللعديد من المحاكم الجنائية الدولية الأخرى.
	33 - وينبغي التسليم بأن الحصانات الوظيفية تنطبق على الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية حتى بعد تركهم للمنصب. وقالت إن شرح اللجنة لمشروع المادة 4 لاحظ عن حق أن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أو وزراء الخارجية ربما قاموا بصفتهم الرسمية بتصرفات لا تفقد تلك الصفة الرسمية لمجرد انتهاء مدة ولايتهم، وهم يتمتعون بالتالي بالحصانة الموضوعية. ومع ذلك، تفترض حكومة بلدها أن القانون الدولي سيتطور تدريجيا على نحو يستثني من الحصانة القضائية الحصانات الوظيفية لمسؤولي الدولة المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية في أثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية. ولذلك، فإن المحاكم الوطنية لا يمكن إقصاؤها في بعض الأحيان عن ممارسة الولاية القضائية الجنائية على هؤلاء الأشخاص.
	34 - وأردفت قائلة إنه حتى في الحالات التي لا يُميِّز فيها القانون الهولندي الخاص بالجرائم الدولية بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، تشير المذكرة التفسيرية لذلك القانون، بصفة عامة، إلى أن قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحصانة أضحت تدريجيا أقل إطلاقاً وأكثر نسبيةً. فعلى سبيل المثال، أضحى من المقبول بألا يتمتع بالحصانة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية عن أعمال خاصة قاموا بها في أثناء توليهم لمناصبهم، بعد تركهم لمناصبهم. وقد استمر في السنوات الأخيرة ذلك التوجّه نحو المزيد من الحصانة المحدودة. ولقد مَيَّزت اللجنة الاستشارية المستقلة الهولندية، بكل وضوح في تقريرها لعام 2011 عن حصانة مسؤولي الدول الأجنبية، بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية. ومن النتائج التي خَلُص إليها ذلك التقرير أن نطاق الحصانة الشخصية لا يشمل الجرائم الدولية التي تُرتكب في أثناء تولي المنصب. ولا يتمتع بالحصانة الشخصية إلا الذين يحق لهم التمتع بالحصانة الكاملة، بما في ذلك الحصانة المتعلقة بممارسة الولاية القضائية على الجرائم الدولية.
	35 - وفي ما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى إدراج موضوع الجرائم ضد الإنسانية في برنامج عمل اللجنة طويل الأجل، أعربت عن اعتقاد وفد بلدها أن منع هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها يتسمان بأهمية قصوى ويتطلبان يقظة مستمرة من جانب المجتمع الدولي. كما أعربت عن تقدير وفد بلدها لجهود اللجنة الرامية للبت في مسألة استصواب صياغة صك خاص بالجرائم ضد الإنسانية، وأكدت في هذا الصدد على وجوب النظر في هذه المسألة في سياق نظام روما الأساسي والحاجة إلى ضمان تنفيذه الشامل في المستقبل القريب.
	36 - وذكرت أن المهم الإشارة إلى أن صياغة المادة 7 من نظام روما الأساسي أسهمت إلى حد كبير في تحديد وتعريف الجرائم ضد الإنسانية وأن الاتفاق على ذلك الحكم بل الاتفاق في الحقيقة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يمثلان إنجازين كبيرين. وقالت أن وفدها اقترح بأن ينطبق التعريف الوارد في تلك المادة على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والجهات من غير الدول، على حد سواء. كما تنبغي الإشارة إلى أن الجرائم ضد الإنسانية هي جزء من الفقه القانوني للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحاكم أخرى، وهي بالتالي تمثل جزءا ثابتا من القانون العرفي الدولي. ولذلك، فإن أهم ما تدعو الحاجة إليه في المرحلة الراهنة من أجل منع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومحاكمة مرتكبيها هو تجديد التركيز على تحسين القدرة على محاكمة مرتكبي تلك الجرائم على الصعيد المحلي. وبالنظر لأهمية مبدأ التكامل، يجب على الدول أيضا أن تستفيد من النظام القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي وأن تُيسِّر التعاون بين سلطاتها القضائية من أجل تعزيز التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، على الصعيد المحلي ومحاكمة مرتكبيها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة الاتفاقات المجسّدة في نظام روما الأساسي.
	37 - وقالت إن المجتمع الدولي لا يفتقر إلى تعريف للجرائم ضد الإنسانية لكنه بحاجة بدلا عن ذلك إلى أدوات تنفيذية لكفالة مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم. وفي الحالات التي ارتكبت فيها الجرائم في دولة غير الدولة القائمة بالمحاكمة، وكذلك في الحالات التي تنطوي على العديد من العناصر الدولية، من الأهمية بمكان أن يتم ربط النظم القضائية الوطنية المعنية على نحو يعزز التعاون بين الدول لكفالة المقاضاة. ويتطلب هذا الأمر وجود صك دولي بشأن التعاون القانوني المتبادل يغطي جميع الجرائم الدولية الكبرى، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية، ويوفر نهجا تنفيذيا يكفل مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم الفظيعة. وأشارت إلى أن حكومة بلدها اقترحت بالاشتراك مع حكومات الأرجنتين وبلجيكا وسلوفينيا الشروع بمفاوضات بشأن إعداد صك من هذا القبيل في إطار اللجنة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في فيينا، ودعت الدول الأخرى إلى المشاركة في هذا المسعى.
	38 - السيد جوييني (جنوب أفريقيا): قال إن التطور السريع الذي شهده القانون الدولي على مدى القرن الماضي وتطويره أفضيا إلى تغييرات في تفسير المعاهدات، مما أسفر في بعض الأحيان عن حالات من الارتباك القانوني. وفي هذا الصدد، فإن موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات طَرَق جانبا هاما من أعمال الفقهاء الدوليين. وقد أثّر تفسير الصكوك الدولية التي تُحدِّد الحقوق الالتزامات تأثيرا مباشرا في سير العلاقات بين الدول. كما أكد نظر اللجنة في هذا الموضوع في سياق ما يسمى بالفقه القانوني بقانون السريان الزمني، أن القانون الدولي هو نظام قانوني حيّ وليس مجرد عبارات قانونية جامدة.
	39 - وبالنظر إلى أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هي المصدر الرئيسي لقواعد تفسير المعاهدات، فإن عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع ينبغي أن يتوخى توضيح ودعم القواعد المبينة في تلك الاتفاقية بدلا من إنشاء قواعد جديدة أو منافِسَة لها. ولذلك، فإن مشاريع الاستنتاجات هي حصيلة مناسبة للمناقشات التي أجرتها اللجنة بشأن هذا الموضوع، وينبغي في الحقيقة توجيه الثناء لها لاعتمادها لمشاريع الاستنتاجات الخمسة. وقد أكد مشروع الاستنتاج 1 النهج العام لتفسير المعاهدات عندما نصَّ على أن قواعد تفسير المعاهدات مُبَينَة في المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا. وقال إن وفده مهتم بوجه خاص بحقيقة أن مشروع المادة 1 يُميِّز بين الاتفاقات اللاحقة الأخرى والممارسة اللاحقة، كما هو مبين في المادة 31، والممارسة اللاحقة الأخرى بوصفها وسيلة تكميلية للتفسير بمقتضى المادة 32. وهذا التمييز يعكس حقيقة مفادها أنه ينبغي معالجة كل معاهدة بحسب معطياتها وينبغي تفسيرها على هذا النحو.
	40 - واستدرك قائلا إن مشروع المادة 1 أثار لدى وفده تساؤلا حول تفسير المعاهدات بمرور الزمن. واستذكر بأن الدول تعتمد في بعض الأحيان على معاهدة نموذجية لأغراض التفاوض ولإبرام جميع المعاهدات التي هي من نوع محدد من قبيل اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية أو معاهدات الازدواج الضريبي، على سبيل المثال. وجميع المعاهدات التي تُبرم على أساس المعاهدة النموذجية يُشار إليها فيما بعد بوصفها الجيل الأول من المعاهدات. وفي الحالات التي يؤدي فيها نصّ معين في المعاهدة النموذجية إلى صعوبات، يُصار إلى تنقيح ذلك النص. وإذا مضت الدولة بعدئذ إلى إبرام جميع المعاهدات اللاحقة التي هي من ذلك النوع المحدد باستخدام النص المنقَّح فتصبح تلك المعاهدات بالتالي ما يطلق عليه اسم الجيل الثاني من المعاهدات، فما هو دور النص المنقّح، إن كان ثمة له دور في تفسير الجيل الأول من المعاهدات؟ من المؤكد أن نوايا أحد الأطراف على الأقل قد اتضحت من خلال الاتفاقات اللاحقة المعقودة مع الدول الأخرى في الجيل الثاني من المعاهدات، على الرغم من أن نص الجيل الأول من المعاهدات ظلّ على حاله دون تغيير.
	41 - وفي ضوء مشروع الاستنتاج 3، تمثَّل أحد النُّهج الممكنة في التأكيد على أن النص الوارد في الجيل الأول من المعاهدات قادر على التطور بمرور الزمن؛ وينبغي أن يُعتَبر التنقيح الذي أُدخل في الجيل الثاني من المعاهدات مؤشرا على نيّة الأطراف، شريطة أن يكون نص المعاهدة من الجيل الثاني متساوقا مع نص المعاهدة من الجيل الأول.
	42 - وفي ما يتعلق بمشروع الاستنتاج 2، قال إن وفد بلده يتفق مع رأي اللجنة القائل بأن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة تشكلان بالنسبة لمعاهدة محددَّة دليلا موضوعيا على نيّة الأطراف بإبرام المعاهدة وينبغي أن ينظر إليهما كموجِّهٍ يساعد في تحديد المعنى العادي لمصطلحات معاهدة ما في سياقها وفي ضوء موضوع المعاهدة والغرض منها.
	43 - وفي سياق مشروع الاستنتاج 3 الذي يعالج موضوع تطوّر المعاهدات بمرور الزمن، يمكن طرح مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. وتوجد حالات كانت تتجه نية الأطراف فيها إلى تطبيق أحكام محددة في المعاهدة بالطريقة التي كانت مفهومة عموما في وقت إبرامها؛ وفي تلك الحالات، فإن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بالنسبة للمعاهدة تُظهِران بوضوح ما إذا كانت نية الأطراف قد تغيرت. غير أن ذلك لا يعني أن بإمكان الأطراف أن يُغيِّروا المعنى الموضوعي للمعاهدة من خلال الممارسة اللاحقة. ولذلك، تدعو الحاجة إلى تمييز واضح بين التعديل والتفسير عندما يتعلق الأمر بالمعاهدات. ومن ناحية أخرى، هناك أيضا معاهدات ومواضيع معينة قادرة بطبيعتها على التطور بمرور الزمن. ومن ذلك، على سبيل المثال، معاهدات حقوق الإنسان التي غالبا ما يشار إليها بوصفها ”صكوكا حيَّة“. وأعرب عن اعتقاد وفد بلده بضرورة أن يُنظر في مسألة ما إذا كان ينبغي أن تخضع المعاهدات للتفسير التطوري، على أساس كل حالة على حدة. ويبدو أن هذا النهج هو الذي حبَّذته اللجنة لدى صياغتها للاستنتاج؛ وقال إنه ينبغي للشرح المصحوب بها أن يوضح تلك النقطة.
	44 - وأكد أنه ليست لدى وفد بلده شواغل موضوعية إزاء تعريف الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، الوارد في مشروع الاستنتاج 4. ومع ذلك، فقد اقترح إيلاء أهمية أكبر هذا الاستنتاج بإدراجه مباشرة بعد القواعد العامة المبينة في مشروع الاستنتاج 1.
	45 - وفي ما يتعلق بالإشارة في مشروع الاستنتاج 5 إلى الجهات من غير الدول استنادا إلى التقرير الأول الذي قدمه المقرر الخاص بشأن هذا الموضوع (A/CN.4/660)، قال إن اللجنة قصدت بتلك الجهات، فيما يبدو، الإشارة إلى المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى من قبيل لجنة الصليب الأحمر الدولية. وأضاف أن وفد بلده يرضى بالدور الذي تضطلع به تلك الجهات في القانون الدولي ويعترف بالقيمة التي يمكن أن يضيفها عمل تلك الجهات وسلوكها إلى المعاهدات. وقال إن وفد بلده لاحظ أن الاستنتاج 5 ينص بوضوح على أن سلوك تلك الجهات لا يشكل ممارسة لاحقة بالمعنى المقصود في اتفاقية فيينا، وإنما قد تكون له أهمية عند تقييم الممارسة اللاحقة للأطراف في المعاهدة. ومع ذلك، ينبغي للجنة أن توضح في شرح الاستنتاج القيمة التي يمكن أن يضيفها سلوك تلك المنظمات إلى تقييم الممارسة اللاحقة. وقال إن وفده يحتفظ لنفسه بحق إبداء مزيد من التعليقات على هذه المسألة إلى حين إطلاعه على شرح مشروع الاستنتاج.
	46 - وانتقل إلى الحديث عن موضوع حصانة مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فأشار إلى ما يكتسيه عمل اللجنة بهذا الشأن من أهمية كبيرة، بالنظر إلى أنه يتناول مبادئ أساسية من مبادئ القانون الدولي، ولما يترتب عليه من آثار بعيدة المدى في استقرار العلاقات بين الدول. ونوّه إلى أنه بوسع اللجنة أن تساهم إسهاما كبيرا في تحقيق المزيد من اليقين القانوني للمبادئ الحالية للقانون الدولي، وأن تساهم في تطوير القواعد القانونية التي من شأنها أن تعزز إلى حد كبير العلاقات الودية بين الدول.
	47 - ودعا إلى إقامة توازن بين حماية القواعد الراسخة المتعلقة بحصانة ممثلي الدول من الولاية القضائية الأجنبية وتجنب إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب. وعلى الرغم أن من الضروري احترام المبادئ الأساسية، بما فيها مبادئ تساوي الدول في السيادة، والحصانة، والسلامة الإقليمية، فإن التطورات التي طرأت مؤخرا على القانون الدولي فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان تُلزم المجتمع الدولي بأن يكافح ظاهرة الإفلات من العقاب، ولا سيما الجرائم الخطيرة التي تثير القلق الدولي. ومن أجل إقامة ذلك التوازن الدقيق، يجب التحقيق بحالة القانون وفهمه بصورة مستفيضة. ويجب على وجه التحديد إجراء تقييم نقدي لوجود الحصانة في قانون وممارسة الدولة ومدى هذه الحصانة والاستثناءات المتاحة، إن وجدت. وقال إن تحديد الأساس الذي تستند إليه حصانة مسؤولي الدولة حالياً هو مهمة معقدة تمسُّ مجموعة متنوعة من المسائل الأخرى في القانون الدولي، بما فيها مسؤولية الدولة والحصانة سواء منها الحصانة الضمنية أو التي يتم التنازل عنها صراحة، والمجال المتغير للقانون الجنائي الدولي وتطور الفقه القانوني العالمي بشأن جرائم دولية معينة.
	48 - ومع تطور القانون الدولي وتحول الحصانة من حصانة مطلقة إلى نهج أكثر تقييدا، يجب على المجتمع الدولي أن يتّبع نهجا يتسم بالجذر والرصانة والمسؤولية. وقال إن مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب ترتبط ارتباطا وثيقا بالطموح المشترك لضمان حقوق الإنسان الأساسية ولكفالة إقامة العدل، ولا سيما بالنسبة للجرائم الدولية الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويجب على المجتمع الدولي أن يتجنب في سياق ما يبذله من جهود لتحقيق هذه الأهداف، سوء استخدام الولاية القضائية لأغراض سياسية، ولا سيما عند وضع القواعد المتعلقة بمنح الحصانة لمسؤولي الدولة. وقد وفر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية ”الأمر بإلقاء القبض“ نقطة انطلاق لتقييم الحالة الراهنة للقانون المتعلق بحصانة مسؤولي الدولة. فقد أشارت المحكمة في حكمها إلى أن الحصانات ”لا تُمنح [لمسؤولي الدولة] لمصلحتهم الخاصة، وإنما تمنح لضمان الأداء الفعال لمهامهم نيابة عن دولهم“.
	49 - وفي ما يتعلق بمشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة بشأن الموضوع، يرى وفد بلده بأن النهج المزدوج الذي اتبعته اللجنة في معالجة القواعد المتصلة بالحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، هو نهج سليم. وعلى الرغم من تفهمه لقرار اللجنة بالبدء بالجوانب البارزة للحصانة الشخصية، فإنه يلاحظ أن الجوانب المختلفة للحصانة مترابطة ببعضها البعض بشكل وثيق، وأن اللجنة قد تعيد النظر في المستقبل في مسائل معينة.
	50 - وقد عالجت مشاريع المواد جوانب عديدة ذات صلة بالحصانة الشخصية. ومن أهم القرارات التي تترتب عليها آثار بعيدة المدى القرار المتعلق بالأشخاص المتمتعين بالحصانة الشخصية. وقال إن وفد بلده أحاط علما بمناقشات اللجنة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما وجهات النظر التي أعرب عنها بعض أعضاء اللجنة ومفادها أن وزراء الخارجية لا يتمتعون بالحصانة الشخصية. وفي هذا الصدد، يود وفد بلده أن يوضح بأن المقررة الخاصة أكدت في تقريرها الثاني بشأن الموضوع (A/CN.4/661) بأن جنوب أفريقيا أعلنت مرارا موقفا مناوئا لمنح الحصانة الشخصية لوزراء الخارجية، غير أن وفده كان قد دعا ببساطة في حقيقة الأمر إلى زيادة توضيح هذه المسألة دون أن يعرب عن وجهة نظر محددة بشأنها. ومن المهم أن تضطلع اللجنة بدراسة استقصائية مستفيضة لممارسات الدول بشأن هذه المسألة الحساسة لا أن تعتمد على مجرد اللغو والنظريات. وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي للجنة أن تدرس التشريعات المحلية لجنوب أفريقيا، بما فيها قانون الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لعام 2001 وقانون حصانات الدول الأجنبية رقم 87 لعام 1981، والتشريعات الأخرى السارية في البلد والقضايا ذات الصلة بالأشخاص المتمتعين بالحصانة الشخصية.
	51 - وأعرب عن شكر وفد بلده لفريق اللجنة العامل المعني ببرنامج عمل اللجنة طويل الأجل لنظره في الاقتراح الذي أعده شون. د. ميرفي (المرفق باء من الوثيقة A/68/10) بشأن الجرائم ضد الإنسانية، والذي أضيف منذئذ إلى برنامج عمل اللجنة طويل الأجل. ووفقا لمنهج الموضوع، فإن الأساس المنطقي للنظر فيه يتمثل فيما يبدو بالحاجة إلى ملء الفجوة في الإطار القانوني الحالي. وبذلك فإن الاقتراح يدعو إلى إعداد مشاريع مواد توضع في شكل اتفاقية خاصة بالجرائم ضد الإنسانية. وذُكر في المنهج على وجه التحديد أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (اتفاقية الإبادة الجماعية)، دَوَّنت جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومع ذلك لا توجد معاهدة دولية تلزم الدول بسن قوانين تفرض بموجبها عقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وبتطبيق الولاية القضائية الوطنية على مرتكبيها.
	52 - وعند النظر في الفجوة المنوه عنها، يلاحظ وفد بلده أن نظام روما الأساسي، بخلاف اتفاقية الإبادة الجماعية، لم ينص على وجه التحديد على أنه ينبغي للدول أن تسن التشريعات اللازمة لإنفاذه وأن تُنزل عقوبات بحق مرتكبي جريمة من الجرائم المشمولة بأحكامه، ومع ذلك فإن أحكام النظام تلزم ضمنا الدول الأطراف فيه بسن قوانين تفرض بموجبها عقوبات على مرتكبي أخطر الجرائم، من أجل إنفاذ التزاماتها بمقتضى الصك. وعلاوة على ذلك، تنص ديباجة نظام روما الأساسي صراحة على وجوب أن تكفل الدول الأطراف مقاضاة مرتكبي الجرائم، على نحو فعال ”من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي“. ولذلك، ومن أجل تنفيذ نظام روما الأساسي بشكل سليم، يجب على الدولة أن تسن قوانين تفرض بموجبها عقوبات على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في النظام وأن تنفذ الأحكام المتعلقة باعتقال الأفراد المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم إليها. ويتمثل الركن الأساسي للنظام القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي في طابعه المتكامل؛ وهذا يعني أن للولاية القضائية الوطنية أسبقية على ولاية المحكمة الجنائية الدولية التي تستخدم كملاذ أخير للمحاكمة. ويستوجب النظام القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي برمته أن تكون الدول في وضع يمكّنها من التحقيق في الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية التي تم تعريفها بشكل وافٍ وواضح في نظام روما الأساسي.
	53 - وأردف قائلا أن جنوب أفريقيا سنّت قوانين فرضت بموجبها عقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، بحسب تعريفها الوارد في المادة 7 من نظام روما الأساسي، تنفيذا لأحكام النظام الأساسي. وأضاف أن أحكام ذلك القانون تنص أيضا على نفاذه بشكل محدود خارج الحدود الإقليمية. وأشار إلى أن عددا من الدول الأطراف الأخرى في نظام روما الأساسي استخدمته بالمثل كأساس لفرض عقوبات في قوانينها على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. ولذلك، لا يرى وفده نقصا في نظام روما الأساسي من ناحية النص على إمكانية الدول فرض عقوبات في قوانينها على مرتكبي تلك الجرائم. ويُفضِّل وفده أن ينظر إلى مشكلة الولاية القضائية الوطنية باعتبارها افتقارا للإرادة السياسية أو للقدرة فيما بين الدول الأعضاء على صياغة تشريعات تنفيذية تفرض بموجبها عقوبات على مرتكبي الجرائم الخطيرة. كما أن المسائل الإدارية والبيروقراطية يمكن أن تتسبب في حدوث تأخيرات في صياغة تشريعات وطنية. ولذلك، فإن وضع اتفاقية جديدة خاصة بالجرائم ضد الإنسانية لن تُعالج بالضرورة القلق الذي مفاده أن عددا غير كافٍ من الدول قد سنّت قوانين فرضت بموجبها عقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
	54 - وعلاوة على ذلك، هناك قدر كبير من الحرص والاهتمام على الصعيد الدولي فيما يسمى ”التكامل الإيجابي“ الذي يشير إلى تعزيز القدرة المحلية على التحقيق في الجرائم الخطيرة ومحاكمة مرتكبيها. وتحقيقا لتلك الغاية، عملت جنوب أفريقيا بصفة منسق مناوب لشؤون التكامل في إطار جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. وهناك أيضا عدد من المشاريع والآليات العاملة على مساعدة الدول في إنفاذ نظام روما الأساسي بشكل عملي، بوسائل منها سن تشريعات وطنية تكفل بموجبها أن يتم عمليا تطبيق النظام القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي، والذي يعتمد على التكامل.
	55 - ومضى قائلا أن وجود نظام روما الأساسي والعدد المتزايد للدول التي أضحت أطرافا فيه أظهرا عدم ضرورة وضع اتفاقية جديدة خاصة بالجرائم ضد الإنسانية. وأعرب عن اعتقاد وفد بلده أن نظام روما الأساسي يوفر أساسا قانونيا كافيا لسن قوانين تكفل فرض عقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ووفر أيضا إطار كافيا للدول الأعضاء، بما فيها جنوب أفريقيا، لممارسة الولاية القضائية الجنائية على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
	56 - وثمة فجوة أخرى حُدِّدت في المنهج، وهي الحاجة إلى وجود آلية قوية للتعاون بين الدول بشأن الجرائم ضد الإنسانية. وفي الواقع، يُبيّن الباب 9 من نظام روما الأساسي التزام الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه لم ينص على التزام الدول بالتعاون فيما بينها. وبينما تنص اتفاقية الإبادة الجماعية على السماح بتسليم المجرمين وفقا للقوانين والمعاهدات، ليس هناك نص محدد يلزم الدول على تبادل المساعدة القانونية فيما بينها، أو إنشاء نظام للتعاون في مقاضاة الجرائم الخطيرة. ونتيجة لذلك، فإن النقص المنوة عنه في نظام روما الأساسي والمتعلق بالتزامات التعاون فيما بين الدول لا يخص الجرائم ضد الإنسانية على وجه التحديد وإنما يسري على جميع الجرائم الخطيرة أيضا.
	57 - ولقد ركزت استراتيحية الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية على الأشخاص المسؤولين أكثر من أي شخص آخر عن ارتكاب أخطر الجرائم. ومن أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة، يجب بذل المزيد من الجهود لتعزيز الملاحقات القضائية المحلية من خلال نظام للتعاون بين الدول. وفي هذا السياق، يجب إمعان النظر في دور المحكمة من أجل ضمان أدائها لولايتها في إقامة العدل والمساءلة بطريقة مستدامة.
	58 - وينبغي للجنة أن تتناول بحذر أي موضوع يمكن أن يٌقوِّض النظام القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي. وقد تجد الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي أنه يكفيها أن تُصدِّق فقط على الاتفاقية المقترحة بشأن الجرائم ضد الإنسانية وتواصل البقاء خارج النظام القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي. وإذا كان هناك حقا فجوات في الإطار الجنائي الدولي، فينبغي للمجتمع الدولي أن ينظر في كيفية معالجة تلك المسائل مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز الانضمام العالمي لنظام روما الأساسي. وحث اللجنة على النظر مجددا في ما إذا كان هذا الموضوع، بصيغته المقترحة، يحظى بأولوية، آخذة في الاعتبار أن الفجوات المحددة في المنهج لا تنطبق على جميع الدول، ولا سيما على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. ولربما توجد طرق أخرى لمعالجة مسألة تحسين التعاون بين الدول في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة، وهناك في الحقيقة مبادرات جارية في هذا المضمار. وأعلن، بناء على ذلك، أن لوفده تحفظات على قبول إدراج هذا الموضوع في شكله الحالي في جدول أعمال اللجنة.
	59 - السيد باكوزدي (هنغاريا): قال إن وفد بلده يرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها في عام 2013 لكنه يود أن يشدد على أهمية إنجاز المسائل التي ما برحت مطروحة على جدول أعمال اللجنة منذ زمن طويل دون اقترانها بنجاح يذكر.
	60 - وبالنسبة لموضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في ما يتعلق بتفسير المعاهدات، قال إن وفده يؤيد قرار اللجنة بإدراج مشروع استنتاج منفصل يتعلق بإمكانية تطور تفسير أحكام المعاهدات بمرور الزمن. وبذلك، يسلِّم وفده بحقيقة مفادها أن التغييرات في البيئة القانونية أو في المحالات الأخرى يمكن أن تؤثر في تنفيذ معاهدة دولية. ومن الأهمية بمكان أن تتاح للأطراف في اتفاقية ما إمكانية، وليس الالتزام، بأن تعطي لمصطلح مُستخدم في المعاهدة معنى قابلا للتطور بمرور الزمن من خلال الاتفاقات اللاحقة أو الممارسة اللاحقة.
	61 - ومضى قائلا إن اللجنة قد اتخذت خطوات هامة في نظرها في الموضوع بتقديم تعريف لـ ”الاتفاق اللاحق“ و ”الممارسة اللاحقة“. وبالنسبة لقيام دولة أو أكثر، وليس كل الدول الأطراف في معاهدة ما، برفع شأن الممارسة اللاحقة إلى مصاف إحدى الوسائل التكميلية للتفسير بمقتضى المادة 32 من اتفاقية فيينا، يؤكد وفده من جديد أن رأي أو ممارسة دولة واحدة لا تشكل قانونا دوليا ولا يمكن فرضها قسرا على الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة. وأضاف أن وفده يتفق مع تقييم اللجنة القائل إن مصطلح ”اللاحق“ يشمل الفترة الممتدة بين اللحظة التي تقرَّر فيها أن نص المعاهدة أضحى نهائيا ولحظة دخول تلك المعاهدة حيز النفاذ. كما ينبغي التركيز في ذلك السياق على أن عبارة ”... الذي عُقد ............. فيما يتعلق بإبرام المعاهدة“، بالصيغة المستخدمة في الفقرة 2 من المادة 31 من اتفاقية فيينا يراد بها أن تشمل الاتفاقات التي تعقد خلال مدة زمنية قريبة من تاريخ إبرام المعاهدة. وقال إن وفده يتطلع إلى المناقشة المقبلة التي ستجريها اللجنة بشأن التفسير الدقيق للمواد ذات الصلة من اتفاقية فيينا والتي ستنظر في المسألة المتعلقة بالظروف التي ”يتقرر فيها“ فعليا ثبوت”اتفاق الأطراف بشأن تفسير معاهدة ما“.
	62 - وفي ما يتعلق بموضوع حصانة مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، أعرب عن ارتياح وفده لتوصل اللجنة إلى طريقة لتحديد نطاق مشروع المواد بشكل مناسب. وقال إن إشارة مشاريع المواد إلى الحصانة من الولاية القضائية الجنائية ”الأجنبية“ يعني أن القواعد الناظمة للحصانة تجاه المحاكم الجنائية الدولية لا تتأثر بمضمون مشاريع المواد. وأعلن عن ترحيب وفده بذلك النهج، وأشار إلى أن مشاريع المواد يجب ألا تؤثر في الالتزامات الدولية السارية بمختلف أنواعها، التي تفرض على الدول التزام التعاون مع المحاكم الجنائية الدولية.
	63 - وفي ما يتعلق بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، أكد من جديد أن حكومته ترى أن حدوث كارثة هو مسألة داخلية أساسا. ولذلك، فإن توفير الحماية هو بالتالي وبالدرجة الأولى واجب حكومة البلد المتأثر بالكارثة. كما أن الوزارات المختصة والمنظمات التابعة لها والمواطنين ملزمون جميعا بالمشاركة في جهود الحماية والإصلاح. ومع ذلك، يؤيد وفده فكره إدراج واجب تقديم المساعدة، عند الطلب، ولكن يتعين أن تصاغ بعناية لغة التعبير عن ذلك المفهوم. فعلى سبيل المثال، يمكن وضع ذلك الالتزام في صيغة توصية قوية، أو يمكن تحديده كمثال يحتذى به؛ وينبغي أن يأخذ النص في الاعتبار أيضا قدرات الدولة التي طُلب إليها تقديم المساعدة. وأعلن عن ترحيب وفده، في هذا السياق، بمشروع المادة 5 مكررا التي أوضحت بجلاء أكبر مضمون المادة 5 المتعلقة بواجب التعاون. وأعرب عن ترحيب وفده أيضا بصيغة مشروع المادة 5 التي تدعو الدول إلى التعاون ليس فيما بينها فحسب بل إلى التعاون أيضا مع الجهات الفاعلة الدولية المعنية. وتطرح هذه المسألة حالة قانونية حساسة باعتبار أن من الصعب إقامة توازن بين الحاجة إلى ضمان السيادة الوطنية للدولة المتأثرة والحاجة إلى التعاون الدولي لحماية الأشخاص في حالات الكوارث. وقال إن أعظم تحدٍ تواجهه اللجنة في عملها على هذا الموضوع في المستقبل هو التوصل إلى شكل مناسب لمشاريع المواد ذات الصلة. وأعلن أن وفد بلده سيعالج بفكر منفتح أي اقتراح يقدم بهذا الشأن.
	64 - وفي ما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قال إن وفده يتفق مع الرأي القائل بأنه ينبغي اعتبار ”القواعد الآمرة“ أحد المكونات ذات الصلة بهذا الموضوع، بالنظر للصلة الوثيقة التي تربطها به وأشار في هذا السياق إلى أن الفقرة 2 من المادة (Q) من القانون الأساسي لهنغاريا تنص بوضوح على أنه ”ينبغي لهنغاريا أن تكفل الاتساق بين القانون الدولي والقانون الهنغاري من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي“، بينما تنص الفقرة 3 من المادة نفسها على أنه ”ينبغي لهنغاريا أن تقبل قواعد القانون الدولي المعترف بها عموما“.
	65 - وفي ما يتعلق بممارسة هنغاريا ذات الصلة بنشأة القانون الدولي العرفي وأنواع الأدلة الملائمة لإثباته في الإجراءات التشريعية والقضائية، أشار إلى أنه في القضايا التي يكون فيها مضمون القانون الدولي العرفي قيد النظر أمام المحاكم أو غيرها من السلطات، يكون لزاما على أطراف القضية أن يطلبوا المشورة من الوزارات الحكومية المختصة بشأن القواعد ذات الصلة في القانون الدولي العرفي. وعندئذ تكون المحاكم والسلطات ملزمة باتباع المشورة التي تقررها الوزارات بهذا الصدد.
	66 - وانتقل إلى الحديث عن موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، فأشار إلى أن اللجنة كانت قد طلبت إلى الدول موافاتها بمعلومات عن قوانينها الوطنية وممارساتها في مجال التطبيق المؤقت للمعاهدات في ما يتعلق بقرار تطبيق معاهدة تطبيقا مؤقتا، وإنهاء هذا التطبيق المؤقت، والآثار القانونية للتطبيق المؤقت. وقال إن القانون الداخلي في هنغاريا، القانون رقم 50 لعام 2005 المتعلق بإبرام المعاهدات الدولية، يتضمن قواعد مفصّلة عن التطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية. ووفقا لتلك القواعد، يجب أن تتتخذ قرار التطبيق المؤقت لمعاهدة من نفس الجهة التي أُذِن لها بإعطاء موافقة الدولة على الالتزام بالمعاهدة. وفي هنغاريا، لا يملك صلاحية الإعراب عن تلك الموافقة سوى جهتين هما: البرلمان والسلطة التنفيذية. والبرلمان يمنح إذْنَه في شكل قانون بينما تمنح السلطة التنفيذية إذنَها في شكل مرسوم.
	67 - وبمقتضى أحكام ذلك القانون أيضا، يمكن للبرلمان أو السلطة التنفيذية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن يقرر التطبيق المؤقت للمعاهدة. كما يُنفذ إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة بواسطة قانون أو مرسوم. وحيث إن القوانين التي يوافق البرلمان أو السلطة التنفيذية بمقتضاها على التطبيق المؤقت لمعاهدة تتضمن أيضا نص المعاهدة الدولية، فإن التطبيق المؤقت لمعاهدة له نفس الأثر المترتب على دخول المعاهدة حيز النفاذ، ولذلك تكون الدولة ملزمة بالامتثال لأحكام مواد المعاهدة المطبقة تطبيقا مؤقتا.
	68 - وبالنسبة لموضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، قال إن وفده يؤيد اقتراح المقرر الخاص بأن يُعالج الموضوع من منظور زمني بدلا من معالجته من وجهة نظر مجالات مختلفة في القانون الدولي وذلك من أجل تيسير النظر فيه. كما يؤيد وفده الاقتراح الداعي إلى تركيز العمل على المرحلة الأولى التي تعالج الالتزامات تجاه نزاع مسلح محتمل، والمرحلة الثالثة التي تركز على التدابير المتخذة بعد انتهاء النزاع.
	69 - السيد نيي (ألمانيا): تحدث عن موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في ما يتعلق بتفسير المعاهدات، فقال إن وفده يرحب بالتقرير الأول الذي قدمه المقرر الخاص (A/CN.4/660) وبالعمل الذي اضطلعت به لجنة الصياغة وبمشاريع الاستنتاجات الناتجة عنه، والتي توفر مبادئ توجيهية ممتازة لتفسير وتطبيق نصوص المعاهدات. وأضاف أن النهج الذي اتبعته اللجنة متوازن تماما، حسب ما يلاحظ من التفريق في الفقرتين 3 و 4 من مشروع الاستنتاج 1 وفي مشروع الاستنتاج 4 بين ”الممارسة اللاحقة“ بموجب المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات و ”الممارسة اللاحقة الأخرى“. وقال إن وفده يؤيد هذا النهج باعتباره يسمح باستخدام الممارسة غير القائمة على توافق الآراء - أي بعبارة أخرى الممارسة التي يشترك فيها عدد كبير من الدول وليس جميع الدول الأطراف في المعاهدة – في تفسير معاهدة، مع التوضيح في الوقت نفسه وبشكل لا لبس فيه أن الممارسة غير القائمة على التوافق في الآراء يمكن أن تستخدم فقط كوسيلة من وسائل التفسير التكميلية بمقتضى المادة 32 من اتفاقية فيينا.
	70 - وأعرب عن ترحيب وفده بصياغة مشروع الاستنتاج 3 الذي يأخذ في الاعتبار إمكانية تطور أحكام المعاهدة بمرور الزمن، ولكنه يوضح أيضا أن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة ربما يميلان نحو التفسير الثابت. وقال إن مشروع الاستنتاج 5 الذي يتناول مسألة ما إذا كان سلوك الجهات الفاعلة الأخرى من غير الدول يمكن أن يكون له دور في تفسير معاهدة، قد أوضح أن الممارسة اللاحقة للدول المتعاقدة هي ما يُعتد به بمقتضى المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا، لكنه لم يُلغ تماما إمكانية أن تكون هناك أيضا صلة لسلوك الجهات الفاعلة من غير الدول بالموضوع عند تقييم الممارسة الحالية للدول. وأكد أن هناك حاجة لمواصلة مناقشة تلك المسألة.
	71 - وفيما يتعلق بحصانة مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، قال إن وفده يرحب بالتقرير الثاني الذي قدمته المقررة الخاصة (A/CN.4/661)، ويؤيد العمل الذي اضطلعت به اللجنة بشأن مشاريع المواد. وأضاف أن هناك أسبابا جيدة تبرر النهج التقييدي الذي اتبع في مشروع المادة 3 والذي قَصَر الحصانة الشخصية على ما يسمى ”المجموعة الثلاثية Troika“ وهم رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية ولكن ربما كان هناك عدد ضئيل من المسؤولين الآخرين الرفيعي المستوى الذين يتمتعون أيضا بتلك الحصانة. وعلى الرغم من أن كثرة الأسفار ليست سببا كافيا لإدراج مسؤول ما في عداد تلك الفئة فإن التعرض بوجه خاص للتحدي القضائي ربما تكون له وجاهته. وعلاوة على ذلك، ومن أجل أن تظل الدول قادرة على التصرف، يحب أن يُنظر إلى الحصانة الشخصية بالاقتران مع الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون الآخرون الرفيعو المستوى عندما يكونون في زيارات رسمية، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالبعثات الخاصة، على النحو الموضح في شرح مشروع المادة 3. وقال إن وفده يرحب أيضا بالتمييز بين الحصانة من الولاية القضائية المدنية الأجنبية والحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، وبتركيز مشروع الدراسة على الولاية الأخيرة، أي الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.
	72 - وبينما أشارت المقررة الخاصة في تقريرها الثاني إلى أنه ينبغي معالجة الموضوع من منظور القانون الساري”Lex Lata“ والقانون المنشود ”Lex Ferenda“ على حد سواء، يتمسك وفده بموقفه بأن يستند عمل اللجنة إلى القانون الساري. وقال إن قواعد الحصانة متجذرة في الغالب في القانون الدولي العرفي لأنه تجب الموازنة بشكل دقيق بين الحقوق السيادية للدول المعنية في مجالي تحديد السلطات السيادية للدول والاحترام المتبادل لتلك السلطات اللذين تدور حولهما مسائل الحصانة، واللذين يتسمان بالحساسية من الناحية السياسية. ولقد أثبتت قواعد القانون الساري أنها تفي بتلك الشروط الأساسية.
	73 - وأردف قائلا إن وفده يؤكد على أهمية الآراء الفقهية الثابتة المبينة بشكل محدد وممارسة الدولة المعنية، في تحليل العناصر المعيارية للحصانة الموضوعية وقضية الاستثناءات من الحصانة التي سينظر فيها في التقرير الثالث للمقرر الخاص، وحث الدول على موافاة اللجنة بالمعلومات المتعلقة بممارستها في ما يتعلق بذلك الموضوع.
	٧٤ - السيد كلاندوش (سلوفاكيا): أثنى على قرار اللجنة بمعالجة الموضوع الهام للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، وقال إن التقرير الأول للمقرر الخاص (A/CN.4/660) يتسم بقدر كبير من حسن الصياغة والتوازن. وقال إنه في حين تشكل أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تجسد القانون العرفي إطارا عاما للعملية المعقدة لتفسير معاهدة دولية، فإن وفد بلده يتوقع أن تقدم اللجنة للبلدان توجيهات جوهرية بشأن هذه العملية، لا سيما ما يتعلق بتفسير وتطبيق المادتين 31 و 32 من الاتفاقية. وأضاف أن إحدى أصعب المهام التي تواجه من يتصدى لتفسير معاهدة من المعاهدات تتمثل في البت في كيفية إعطاء الوزن المناسب لمختلف وسائل التفسير المشار إليها في المادتين المذكورتين. ولذلك ينبغي للجنة تناول هذه المسألة بمزيد من التفصيل.
	٧٥ - وما من شك في أن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة تشكلان دليلا موضوعيا على فهم الأطراف لمعنى المعاهدة، ولذلك فهُما وسيلتان للتفسير تتمتعان بالحجية، ومن الأهمية بمكان التوصل إلى فهم مشترك لمعنى المصطلحين. وفي هذا الصدد قال إن محاولة اللجنة تقديم تعريف ضيق النطاق لمصطلحي ”الاتفاقات اللاحقة“ و ”الممارسة اللاحقة“ في إطار المادة 31 من اتفاقية فيينا وتقديم مفهوم أوسع نطاقا لـ ”الممارسة اللاحقة“ في إطار المادة 32 من الاتفاقية كانت مفيدة جدا.
	٧٦ - وأوضح أن اللجنة ميزت بين الطبيعة الإلزامية لوسيلة التفسير الرئيسية والطبيعة التقديرية لوسائل التفسير التكميلية. وقال إن وفده بلده يرحب بتلقي المزيد من الإيضاحات بشأن العلاقة بين الممارسة اللاحقة بمعناها الواسع وبين وسائل التفسير التكميلية الأخرى في إطار المادة 32 من اتفاقية فيينا، ولا سيما الأعمال التحضيرية. وفي حين تُفهم الممارسة اللاحقة عموما على أنها وسيلة لتحديد النية الأصلية للأطراف فيما يتعلق بمعاهدة، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كانت الممارسة اللاحقة تحيد عن الغرض الأصلي للمعاهدة أو تعدله، وإلى أي مدى. وأكد أن من الضروري أيضا في ذلك الصدد أن نسأل عن إمكانية تطور معنى مصطلح أو حكم ما من معاهدة عبر الزمن.
	٧٧ - وأخيرا أعرب عن تساؤل وفد بلده عما إذا كان من الممكن إيجاد قياس كمي لما تتوصل إليه الأطراف من فهم أوسع نطاقا للمعاهدة، وهو الفهم الذي يؤدي إلى ثبوت ”الممارسة اللاحقة“. وقال إن الإشارات إلى ”الغالبية العظمى من الدول [الأوروبية]“ الواردة في الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو إلى ”بعض الأمثلة ... من تشريعات ... البلدان الأمريكية“ الواردة ضمن السوابق القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لا توضح المسألة.
	٧٨ - السيد ساليناس (شيلي): تكلم عن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فقال إن على اللجنة في معرض تناولها لهذا الموضوع أن توضح عددا من المفاهيم الرئيسية، ومنها مفاهيم: ”المسؤولون“ و ”الأفعال الرسمية“ و ”الولاية القضائية“. وأعلن موافقة وفد بلده على النهج الذي اتبعته اللجنة في مشروع المادة 1، الذي توضح الفقرة 1 منه الحالات التي تنطبق عليها مشاريع المواد، بينما تتضمن الفقرة 2 شرطا بـ ”عدم الإخلال“ يتناول الحالات التي تحكمها نظم خاصة في إطار القانون الدولي لا تؤثر عليها مشاريع المواد، مثل القواعد الخاصة المنطبقة على الأشخاص ذوي الصلة ببعثات دبلوماسية.
	٧٩ - وأكد ضرورة توجيه مشاريع المواد نحو التركيز على مسؤولي الدول، مهما يكن المصطلح المستخدم للتعبير عن ذلك المفهوم في نهاية المطاف. وأضاف أن من المستصوب تعريف هذا المفهوم نظرا لعدم تطابق الصيغ المستخدمة في مختلف اللغات، وفقا لما ذكرته اللجنة. وقال إن وفد بلده يَعتبِر في ضوء ذلك أن كلمة ”funcionarios“ هي أفضل مصطلح لوصف المستفيدين من الحصانة الذين تنطبق عليهم مشاريع المواد في النص الإسباني.
	٨٠ - وأعلن أيضا أن وفد بلده يشاطر اللجنة الرأي بأن نطاق مشاريع المواد ينبغي أن يقتصر على الحصانة من الولاية القضائية الجنائية. ومع تفهم الوفد لقرار اللجنة بعدم تعريف هذا المفهوم في مشروع المادة 1، أشار أيضا إلى أن مشروع التعريف الذي وضعته المقررة الخاصة في تقريرها الثاني (مشروع المادة 3 الواردة في الوثيقة A/CN.4/661) لم يُدرج في نص مشروع المادة 3 الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة. وأكد ضرورة تضمين مشاريع المواد بعض عناصر تعريف الولاية القضائية الجنائية على الأقل، مع مراعاة الصلة الوثيقة بين مفهومي الحصانة والولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وأشار في هذا الصدد إلى أن التعليق الذي نصه ”ينبغي أن تُفهم الإشارة إلى الولاية القضائية الجنائية الأجنبية على أنها تعني مجموعة الأفعال المرتبطة بالعمليات القضائية التي يكون الغرض منها هو تحديد المسؤولية الجنائية لفرد، بما في ذلك الأفعال القسرية التي قد تمارَس ضد الأشخاص المتمتعين بالحصانة في هذا السياق“ ينبغي إدراجه في مشاريع المواد دون المساس بالتطورات المستقبلية.
	٨١ - واستطرد قائلا إن وفد بلده يوافق أيضا على أن نطاق مشاريع المواد ينبغي أن يقتصر على الحصانة من الولاية القضائية الجنائية لدولة أخرى، وبذلك تُستثنى منه الحصانة من الولاية القضائية للمحاكم الدولية. وقد يكون من المناسب أن تنظر اللجنة في إدراج هذه النقطة في مشروع مادة معينة عوضا عن الاكتفاء بالإشارة إليها في الشرح. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تنص مشاريع المواد صراحة على أن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية حصانة ذات طبيعة إجرائية وليست موضوعية، ولذلك فلا يمكن أن تشكل وسيلة لإعفاء الشخص من المسؤولية الجنائية حسب قواعد القانون الجنائي.
	٨٢ - وانتقل إلى مشروع المادة  3، فقال إن وفد بلده يوافق على النهج التقييدي الذي اتبعته اللجنة في تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم الحصانة الشخصية، نظرا لأن المفهوم ينطبق بشكل لا لبس فيه على رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان ينطبق أيضا على الجهات الفاعلة الأخرى. وأضاف أن ذلك النهج يعكس في رأي وفد بلده الحالة الراهنة للقانون الدولي. فمن الثوابت التي لا يرقى إليها الشك في قواعد القانون الدولي، كما بينت ذلك اللجنة، كون شاغلي تلك المناصب الثلاثة يمثلون الدولة في علاقاتها الدولية، لا سيما فيما يتعلق بإبرام المعاهدات، بحكم المناصب التي يشغلونها وبدون الحاجة إلى أية سلطات محددة تمنحها لهم الدولة. ولذلك فمن المنطقي أن يتمتع شاغلو المناصب الثلاثة جميعا بالحصانة الشخصية بحكم المناصب الرفيعة التي يشغلونها، على النحو الذي سلمت به أيضا محكمة العدل الدولية. وعلى الرغم من عدم وجود قدر كاف من الممارسات والاجتهادات القضائية فيما يتعلق بوزراء الخارجية، وكون بعض القضاة في محكمة العدل الدولية أعربوا عن آراء متباينة بخصوص قضية الأمر بإلقاء القبض، فإن طبيعة مهام أولئك المسؤولين تبرر إدراجهم في عداد ”المجموعة الثلاثية“.
	٨٣ - غير أنه أعلن عدم موافقة وفد بلده على رأي اللجنة القائل بعدم أهمية كون هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية الدولة التي يشغلون فيها منصب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية. فالجنسية أحد العوامل الحاسمة في تحديد حق أولئك الأفراد في التمتع بالحصانة الشخصية؛ وأشار إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص صراحة في هذا الصدد على أن الموظفين الدبلوماسيون الذين يحملون جنسية الدولة المستقبلة يتمتعون بالحصانة من الولاية القضائية فقط بخصوص الأفعال الرسمية التي يقومون بها في معرض أدائهم لمهامهم. ولذلك ينبغي مواصلة النظر في هذه النقطة.
	٨٤ - وأضاف أن القانون الدولي لم يتطور لدرجة يمكن معها تعميم مفهوم الحصانة الشخصية على مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، بذاتهم. بيد أنه أشار إلى ضرورة أن تستطلع اللجنة، عن طريق إجراء مشاورات مع الدول، ما إذا كانت تلك الحصانة مقصورة في واقع الأمر على ”المجموعة الثلاثية“ أو يمكن توسيعها لتشمل مسؤولين كبارا غير هؤلاء الثلاثة، وذلك باعتبار تطور العلاقات الدولية وكون ”المجموعة الثلاثية“ لم تعُد الممثلة الوحيدة للدول.
	٨٥ - وفيما يتعلق بمشروع المادة 4، قال إن وفد بلده يتفق مع النهج الذي اتبعته اللجنة في معالجة نطاق الحصانة الشخصية من الناحيتين الزمنية والموضوعية، على حد سواء؛ غير أن الأمر سيكون أوضح لو ذُكر هذان الجانبان أيضا في عنوان مشروع المادة. ومع أن الفقرة 1 تغطي الجانب الزمني، بينما تُغطي الفقرة 2 الجانب الموضوعي، فإن الأخيرة تتضمن أيضا عنصرا زمنيا. وفيما يتعلق بالنطاق الزمني قال إن الفقرة 1 من مشروع المادة  4، التي تفيد بأن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية يتمتعون بالحصانة الشخصية فقط أثناء شغلهم لمناصبهم، قد تبدو متناقضة بالتالي مع الفقرة 2 التي تنص على أن هذه الحصانة تغطي جميع الأفعال التي يقوم بها هؤلاء المسؤولون قبل شغلهم المنصب أو أثناءه. ولذلك يمكن تحسين صياغة مشروع المادة 4، ولا سيما الفقرة 2 منه، لإيضاح تمايز الفكرتين من الناحية المفاهيمية.
	٨٦ - ومضى قائلا إن بعض عناصر القانون الدولي تجعل من المستصوب تطبيق الحصانة الشخصية على الأعمال التي تتم قبل شغل المسؤول المعني للمنصب، لسبب أساسي هو كفالة تمكن هؤلاء المسؤولين من ممارسة مهامهم الرسمية دون عوائق. وأضاف أن اللجنة ينبغي لها مع ذلك أن تحلل ذلك النهج بمزيد من التفصيل، حتى وإن فُسر على أنه مجرد وقف لممارسة الولاية القضائية، لا سيما الآثار المترتبة عليه فيما يتعلق بالجرائم الدولية الخطيرة. وأكد أنه على الرغم من اعتماد اللجنة لهذه القاعدة استنادا إلى الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الأمر بإلقاء القبض، فلا بد من الإشارة إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي لا يعترف بأية حصانات من الولاية القضائية للمحكمة فيما يخص الجرائم الدولية الخطيرة، لم يكن، في الواقع، قد دخل حيز النفاذ في تاريخ صدور حكم المحكمة في قضية أمر إلقاء القبض. ولذلك ينبغي في المقام الأول تحليل المسألة في ضوء ما يلزم على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي من الامتثال لأوامر إلقاء القبض التي تصدرها المحكمة، وفقا لقواعد التكامل والتعاون، بغض النظر عن منصب الشخص الصادر بحقه أمر إلقاء القبض. وأكد أيضا ضرورة النظر في هذه المسألة من حيث صلتها بمبدأ التسليم أو المحاكمة الوارد في بعض الاتفاقيات المتعلقة بالجرائم الدولية الخطيرة. وأضاف في ذلك الصدد أن التحليل ينبغي أن يشمل أيضا الأعمال التي يقوم بها المسؤولون في أثناء شغلهم للمنصب.
	٨٧ - السيدة تيلاليان (اليونان): تحدثت عن موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات فقالت إن وفد بلدها يؤيد تماما القرار الذي اتخذته اللجنة بدراسة الموضوع استنادا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وبخاصة منها المادتان 31 و 32، اللتان يُعتبر عموما أنهما تعكسان القانون الدولي العرفي، واستنادا إلى الأعمال السابقة للجنة في مجال قانون المعاهدات، بما في ذلك المقتطفات ذات الصلة من تقاريرها المقدمة إلى الجمعية العامة ومن تقارير المقررين الخاصين بشأن قواعد تفسير المعاهدات. وأكدت أهمية تلك النصوص، ليس فقط لفهم الكيفية التي صيغت بها القواعد المتعلقة بتفسير المعاهدات، بل وكذلك لتحديد الثغرات في القواعد الحالية المتجسدة في الاتفاقية، والتي تُركت مفتوحة عمدا ويمكن أن تتطلب مزيدا من التحليل والتوضيح. وقالت إن دور الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات هو من ضمن المسائل التي تدعو الحاجة إلى استطلاعها.
	٨٨ - ولذلك فإن نص مشروع الاستنتاج 1 هو بمثابة إعادة تأكيد هامة للقواعد الحالية المتعلقة بتفسير المعاهدات، وينبغي أن تستعين به اللجنة وتسترشد به في أعمالها بشأن هذا الموضوع. وأشارت إلى أن المادة 31 من اتفاقية فيينا ككل هي ”القاعدة العامة“ لتفسير المعاهدات، على النحو الوارد في شرح مشروع الاستنتاج 1، وتشكل إلى جانب المادة 32 إطارا متكاملا لتفسير المعاهدات. وأكدت أن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، التي تفي بمعايير الفقرة 3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا، تشكل جزءا لا يتجزأ من القاعدة العامة لتفسير المعاهدات. وبعبارة أخرى، فإن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة تعامل معاملة الوسائل الأخرى الرئيسية لتفسير المعاهدات، وهي على عكس الوسائل التكميلية المشار إليها في المادة 32 من تلك المعاهدة، يمكن، بل ويجب، أخذها بعين الاعتبار في عملية التفسير. وأشارت إلى أن اللجنة ذكرت في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة في عام 1966 (A/6309/Rev.1) أن المنطق يوحي بأن تعقب عناصر الفقرة 3 من المادة 31 عناصر الفقرات السابقة لا أن تسبقها، وذلك لكونها عناصر خارجة عن النص. بيد أن جميع هذه العناصر ذات طبيعة إلزامية، ولا يمكن أن تُعتبر بحكم طبيعتها معايير تفسير أدنى درجة من سابقتها بأي حال من الأحوال.
	٨٩ - وقالت إنها لذلك لا تفهم السبب الذي جعل اللجنة تميز على ما يبدو في تقريرها عن دورتها الخامسة والستين (A/68/10)، بين مصطلح ”وسيلة التفسير ذات حجية (authentic means of interpretation)“ كما استُخدم في مشروع الاستنتاج 2 لوصف الطبيعة غير القاطعة بالضرورة للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، وإن كانت تتمتع بدرجـــــة من الحجية، في إطار الفقرتين 3 (أ) و (ب) من المــــادة 31، وبين مصطلح ”تفسير ذو حجية (authentic interpretation)“ الذي تفيد اللجنة بأنه كثيرا ما يُفهم على أنه اتفاق قاطع أو ملزم بالضرورة بين الأطراف بخصوص تفسير المعاهدة. وأكدت أن المعيار المقترح للتمييز بين العبارتين غير مُجد. وإذا كان يحق للأطراف في معاهدة ما أن تتفق بصورة جماعية على تعديل المعاهدة أو إنهائها، فيحق لها من باب أولى تفسير المعاهدة بواسطة اتفاق لاحق يتعلق بتفسيرها أو بتنفيذ أحكامها، إذ إن مثل هذا الاتفاق التفسيري بين الأطراف ينبغي أن يكون له أثر ملزم بالضرورة. وأردفت قائلة إن الاتفاقات التفسيرية التي تستوفي جميع معايير الفقرة 3 (أ) من المادة 31 من اتفاقية فيينا ينبغي أن تشكل، انطلاقا من هذا المنظور، وسائل تفسير ذات حُجية وملزمة للأطراف. وأضافت أن نفس المبدأ ينطبق على الممارسة اللاحقة في تطبيق المعاهدة، وهي الممارسة التي تُنشئ الاتفاق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة. وأكدت أن الأثر الملزم لوسائل التفسير ذات الحجية تلك مستمد من الطبيعة القانونية للاتفاق نفسه، وتشكل الممارسة اللاحقة في إطار الفقرة 3 (ب) من المادة 31 على ما يبدو برهانا لتلك الطبيعة القانونية لا أكثر.
	٩٠ - وقالت، بخصوص تعريف ”الاتفاق اللاحق“ في الفقرة 1 من مشروع الاستنتاج 4 بأنه وسيلة تفسير ذات حجية، إن وفد بلدها، وللأسباب ذاتها المنوه عنها، يتفق مع اللجنة على أن استخدام عبارة ”الاتفاق اللاحق“ عوضا عن ”المعاهدة اللاحقة“ في الفقرة 3 (أ) من المادة 31، من اتفاقية فيينا كان الهدف منه الدلالة على عدم وجود شروط فيما يتعلق بشكل الاتفاق الواجب أخذه بعين الاعتبار لأغراض تفسير المعاهدات، ما دام الاتفاق ملزما قانونا ويحكمه القانون الدولي. وبعبارة أخرى قالت إن وفد بلدها يرى أنه لا يوجد سبب كاف يوحي بأن الاتفاق اللاحق المنصوص عليه في الفقرة 3 (أ) من المادة 31 ليس ملزما بالضرورة.
	٩١ - وأشارت إلى أن الافتراض الذي ينطوي عليه ذلك التمييز يمكن أن تنشأ عنه أيضا استنتاجات مضللة بخصوص أحكام أخرى من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، كما هو الحال في المادة 39، حيث استُخدمت عبارة ”اتفاق“ بنفس الطريقة للدلالة على عدم وجود شروط فيما يتعلق بشكل الاتفاق، سواء أكان خطيا أم لا، غير أن تلك المادة لم تدع مجالا للشك في أن الصك يجب أن يكون ملزما قانونا لكي تنطبق عليه صفة ”الاتفاق“. ونوهت في ذلك الصدد إلى أن أية صعوبات تواجَه في تطبيق الاتفاقات غير الرسمية، وعلى الأخص منها الاتفاقات الشفهية، ينبغي ألا تؤثر في صحة الاتفاق. وقالت إن نفس المبدأ ينطبق على المتطلبات الدستورية الخاصة ببدء نفاذ الاتفاقات الدولية، وهي متطلبات يمكن في بعض الحالات أن تقوم بدور حاجز يحول دون تعديل المعاهدة بموجب اتفاق غير رسمي.
	٩٢ - وأكدت تأييد وفدها القوي للتمييز الذي اقترحته اللجنة في الفقرتين 2 و 3 من مشروع الاستنتاج 4، حيث عرَّفت ”الممارسة اللاحقة“ بأنها وسيلة تفسير ذات حجية، وعرفت ”الممارسات اللاحقة الأخرى“ بأنها وسيلة تفسير تكميلية، إذ إن الممارسات اللاحقة التي تستوفي جميع المعايير الواردة في الفقرة 3 (أ) من المادة 31، هي فقط التي تنطبق عليها صفة وسيلة تفسير ذات حجية، وينبغي أخذها بعين الاعتبار في عملية التفسير. وأضافت أن التمييز المقترح مفيد، ليس فقط للأغراض المصطلحية، بل لأغراض عملية، إذ إن المحاكم الدولية لا تستطلع بالقدر الكافي عناصر الممارسة اللاحقة في تفسير المعاهدات، وتميل بالتالي إلى إعطاء هذه العناصر دورا ثبوتيا فرعيا.
	٩٣ - غير أنها أعربت عما يساور وفد بلدها من شكوك حول ما إذا كان من المناسب إدراج مشروع الاستنتاج 3 المتعلق بتفسير المصطلحات المستخدمة في المعاهدات، بوصفه مشروعا قد يتطور بمرور الزمن، في نص مجموعة استنتاجات ذات طبيعة عامة هي الأولى من نوعها. وقالت إن محاولات تحديد النية المفترضة للأطراف عند إبرام المعاهدة، عن طريق تطبيق مختلف وسائل التفسير المعترف بها في المادتين 31 و 32، من شأنه أن يُفضي إلى استنتاجات مضللة. وأكدت أن من النُّهج المصطنعة الاستنتاج بأن النية الأصلية للأطراف كانت تتمثل في إعطاء مصلح مستخدم في المعاهدة، وإن يكن مصطلحا عاما، معنى قابلا للتطور، في حين يرتبط التطور عادة بتطورات لاحقة في القانون الدولي لم تكن الأطراف تتوقعها حين إبرامها للمعاهدة. وقالت إنه ينبغي فضلا عن ذلك استطلاع إمكانية كون نية الأطراف هي التي تطورت عبر الزمن، وليس معنى مصطلح معين. وقدمت اقتراحا باسم وفد بلدها بأن تدرس اللجنة في مرحلة لاحقة من أعمالها المتعلقة بهذا الموضوع ما إذا كانت الاتفاقات اللاحقة أو الممارسة اللاحقة في إطار الفقرتين 3 (أ) و (ب) من المادة 31 من اتفاقية فيينا، قد تُؤدي إلى الابتعاد عن النية الأصلية للأطراف، على نحو ما ذكرته محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية النزاع المتعلق بحقوق الملاحة والحقوق المتصلة بها (كوستاريكا ضد نيكاراغوا). وأعلنت أن على اللجنة أن تنظر في السياق نفسه في مسألة قلما تناولها البحث، وهي ما إذا كان هذا الابتعاد عن النية الأصلية للأطراف، على أساس اتفاق تفسيري لاحق أو ممارسة لاحقة أنشأت اتفاق الأطراف بشأن تفسير المعاهدة، يمكن أن يشكل تعديلا غير رسمي للمعاهدة، وفي أية ظروف يحدث ذلك. ونوهت في ذلك الصدد بأن اللجنة اقترحت، في إطار أعمالها السابقة في مجال قانون المعاهدات، مشروع المادة 38 (تعديل المعاهدات من خلال الممارسة اللاحقة) الذي رفضته أغلبية الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات المعقود في عامي 1968 و 1969.
	٩٤ - ثم انتقلت إلى مشروع الاستنتاج 5 المتعلق بإسناد الممارسة اللاحقة، قائلة إن الفقرة 1 من المشروع والإيضاحات الواردة في الشرح مفيدة بوجه خاص لأن الممارسات المسندة إلى الأطراف في معاهدة هي المعتبرة لأغراض التفسير، على النحو الوارد في المشروع. وبناء على ذلك، فإن الإشارة إلى أنواع السلوك الأخرى، بما في ذلك سلوك الجهات من غير الدول، لا محل لها في نص الاستنتاج بحد ذاته، ومن المستصوب إدراجها في الشروح التي تعالج أنواع السلوك الأخرى ذات الصلة، مثل الممارسة الاجتماعية التي لا يمكن إسنادها إلى الأطراف.
	٩٥ - وبالإشارة إلى موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، قالت إن وفد بلدها يرحب بالتقرير الثاني للمقررة الخاصة (A/CN.4/661)، الذي يأخذ في اعتباره ما دار من مناقشات في كل من لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة في عام 2012، فضلا عن التطورات الجديدة التي حدثت خلال العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بالاجتهادات القضائية الدولية والوطنية. وفيما يتعلق بمشروع المادة  1، الذي ينص بإيجاز ووضوح على أن مشاريع المواد تتصل فقط بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، قالت إن وفدها يتفق مع اللجنة على أن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية هي حصانة إجرائية بحتة لا تعفي المسؤول الأجنبي المتمتع بها من مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب القواعد الموضوعية للقانون الجنائي. وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية توصلت إلى النتيجة نفسها في قضية الأمر بإلقاء القبض.
	٩٦ - وأضافت أن وفد بلدها يتفق مع النهج المتبع في الفقرة 1 من المادة 1، التي توضح أن نطاق مشاريع المواد لا تغطي الحصانات التي يتمتع بها مسؤول أمام المحاكم الجنائية الدولية. وقالت إن حذف اللجنة لعبارة ”دون الإخلال بأحكام مشروع المادة 2“ زاد تحسين النص بالمقارنة إلى الصياغة الأصلية التي اقترحتها المقررة الخاصة. وبخصوص عبارة ”دون الإخلال“ المستخدمة في الفقرة 2 من مشروع المادة 1، أكدت أن من المهم زيادة إيضاح أن قائمة نظم الحصانات الخاصة ليست حصرية. وقالت إن وفد بلدها يتساءل عما إذا كانت الإيضاحات الواردة في الشرح بخصوص استخدام عبارة ”ولا سيما“ هي إيضاحات كافية.
	٩٧ - وفيما يتعلق بمشروع المادة 3 قالت إن وفد بلدها يتفق مع اللجنة على أن تمتع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بالحصانة الشخصية له ما يبرره لأسباب تتعلق بالتمثيل والاضطلاع بالأعمال، وهو مدعوم بالقدر الكافي في ممارسات الدول وفي القانون الدولي. وفضلا عن ذلك قالت إن وفد بلدها يتفق تماما مع الوفود التي تعارض توسيع نطاق الحصانة الشخصية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية بحيث تشمل المسؤولين الآخرين الرفيعي المستوى. وقالت إن ممارسة الدول في ذلك الصدد، كما أكدت المقررة الخاصة واللجنة عن حق، ليست واسعة الانتشار ولا متسقة، كما أنها ليست قاطعة بالقدر الكافي لتبرير توسيع نطاق هذه الحصانة لتشمل كبار مسؤولي الدول من غير ”المجموعة الثلاثية“، غير أن ذلك، كما بيَّنت اللجنة، لا يمس القواعد المتعلقة بالحصانة الموضوعية. وأعلنت تأييد وفدها لاستخدام عبارة ”من ممارسة“ في مشروع المادة 3 لأن تلك الصياغة توضح بصورة أفضل الطابع الإجرائي للحصانة والعلاقة بين الحصانة والولاية القضائية الجنائية الأجنبية.
	٩٨ - وفيما يتعلق بمسألة الاستثناءات المحتملة من الحصانة، قالت إن وفدها على قناعة راسخة بوجوب رفع الحصانة في مواجهة أخطر الجرائم التي تثير القلق الدولي مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الخطيرة، وإن مشاريع المواد ينبغي أن تعكس على النحو الواجب الاتجاهات الحالية في القانون الدولي. واختتمت مشيرة إلى ضرورة مواصلة اللجنة النظر في هذه المسألة في مداولاتها المستقبلية، مع مراعاة المعاهدات الدولية الهامة والاجتهادات القضائية في هذا المجال.
	99 - السيد فاليك (الجمهورية التشيكية): قال في معرض حديثه عن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية إن وفده يرحب عموماً بكل من هيكل ومضمون مشاريع المواد الثلاث التي اعتمدتها اللجنة مؤقتاً في دورتها الخامسة والستين، ويعتبر أنها تجسد بشكل صحيح الموضوع بكامل نطاقه والسمات الأساسية لحصانة مسؤولي الدولة ونطاق الحصانة الشخصية. وفيما يتعلق بالنظم الخاصة التي لا تتأثر بمشاريع المواد، نوه إلى أنه ربما يكون من المجدي أن يرد إما في نص مشروع المادة المناسبة أو في شرحها توضيح للتمييز بين الحصانة الشخصية ”المطلقة“ التي تتناولها مشاريع المواد والحصانة الشخصية التي يتمتع بها مسؤولو الدولة، بمن فيهم كبار المسؤولين، أثناء اضطلاعهم بمهام خاصة خارج البلد. ومع أنه لا يوجد سوى عدد صغير نسبياً من الدول التي أصبحت أطرافاً في اتفاقية البعثات الخاصة، فإن نظام القانون العرفي الذي يعكس مواد الاتفاقية هو نظام يسري على الأغلبية العظمى من الزيارات الرسمية إلى الدول الأجنبية، بما فيها زيارات كبار مسؤولي الدولة.
	100 -  وأضاف قائلاً إنه ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحصانة الشخصية ”الكاملة“ أو ”المطلقة“ التي تتناولها مشاريع المواد هي حصانة تحمي أيضاً رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية أثناء قيامهم بزيارات خاصة خارج البلد بل وتوفر لهم الحصانة من ممارسة الولاية القضائية العالمية أثناء وجودهم في دول موطنهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن النظام الخاص للحصانة الشخصية المنصوص عليه في نظام البعثات الخاصة لا يوفر الحماية لمسؤولي الدول إلا عندما يمثلون دولتهم في الخارج ضمن إطار مهامهم الفنية، وفقاً لما يشير إليه شرح مشروع المادة 3. وفيما يتعلق بمشروع المادة تلك، التي يبدو أنها تحقق توازناً مناسباً بين تساوي الدول في السيادة واحترام سيادة القانون على الصعيد الدولي، قال إن وفده يشاطر اللجنة رأيها بأن كبار المسؤولين، بخلاف رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، لا يتمتعون بالحصانة الشخصية على نحو يحقق أغراض مشاريع المواد الحالية؛ وإن أولئك المسؤولين الآخرين يتمتعون بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية استنادا إلى القواعد ذات الصلة بالبعثات الخاصة في أثناء قيامهم بزيارات رسمية خارج البلد.
	101 -  وانتقل إلى الحديث عن برنامج عمل اللجنة، فأشار إلى أن اللجنة قررت في دورتها الثامنة والخمسين أن تدرج موضوع ”الحصانة القضائية للمنظمات الدولية“ في برنامج عملها طويل الأجل. وهذا الموضوع أخذ يزداد أهمية وينطبق عملياً لأسباب من ضمنها زيادة كثافة الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الدولية وزيادة عدد الدعاوى التي رفعت دون جدوى ضد منظمات دولية في المحاكم الوطنية. وبالمقارنة مع الجوانب الأخرى للحصانات الممنوحة بموجب القانون الدولي، يبدو كذلك أن هناك عدداً قليلاً نسبياً من المواد المتعلقة بحصانات المنظمات الدولية، بما في ذلك الشروح أو الأعمال التحضيرية للاتفاقيات القائمة. ووفقاً لما ورد في تقرير اللجنة عن دورتها الثامنة والخمسين (A/61/10)، يمكن أن يغطي الموضوع مسائل تتعلق بوجود قواعد للقانون الدولي العمومي عن حصانات المنظمات الدولية ودور الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتفادي الأخطاء القضائية، وبجوانب حصانات المنظمات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية القائمة. ولهذا، ينبغي للجنة أن تنظر في مدى ملاءمة إدراج هذا الموضوع في برنامج عملها.
	102 -  واختتم بيانه قائلاً إن وفده يعرب عن تقديره لإدراج الموضوع الجديد ”حماية الغلاف الجوي“ رهناً بعدد من الشروط التقييدية، ولا سيما شرط ألا يتعارض العمل على هذا الموضوع مع ما يجري من مفاوضات سياسية بشأنه في مختلف المنتديات. وإنه يرحب كذلك بإدراج موضوع ”الجرائم ضد الإنسانية“ في برنامج عمل اللجنة طويل الأجل ويوصي اللجنة بأن تمضي قدماً بالموضوع في دورتها السادسة والستين على أساس المقترح الذي أعده السيد شون د. ميرفي.
	103 -  السيد كيم إين - شول (جمهورية كوريا): قال إن عمل اللجنة بشأن موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات يستحق اهتماما خاصا نظراً للصعوبات العملية المرتبطة بالمادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وإنه من خلال تحديد وتوضيح نطاق ودور مختلف الاتفاقات والممارسات ذات الصلة بتفسير المعاهدات، ستتمكن اللجنة من تزويد الدول بالمبادئ التوجيهية المناسبة في هذا الصدد.
	104 -  وأضاف قائلاً إن شرح اللجنة لمشروع الاستنتاج 1، الذي يشير إلى أن جميع وسائل التفسير الواردة في المادة 31 هي جزء من قاعدة متكاملة واحدة، يؤكد عدم وجود أي تسلسل هرمي بين وسائل التفسير المنصوص عليها في المادة 31 من اتفاقية فيينا وإنه  يسوي بذلك مسألة قائمة منذ أمد بعيد. وقال إن وفده يحيط علماً بوجه خاص بالشرح الذي يشير إلى أن الالتزام بإيلاء تركيز مناسب على مختلف وسائل التفسير لا يقصد به أن المحكمة أو أية جهة مفسِّرة تتمتع إلى حد ما بالحرية في اختيار طريقة الاستعانة بمختلف وسائل التفسير وتطبيقها بل يُلزم الجهة المفسِّرة بأن تُعِدَّ تقييماً يشمل تحديد أهمية مختلف وسائل التفسير المتبعة في قضية معينة وفي تحديد مدى تفاعلها. وفي الوقت ذاته، يشير إلى أن تفسير أية معاهدة يندرج في المقام الأول ضمن اختصاص الدولة، وبالتالي، فإن تحديد مختلف وسائل التفسير هو مسؤولية كل دولة بمفردها.
	105 -  واستطرد قائلاً إن لمشروع الاستنتاج 2 والتعليق عليه دوراً هاماً في توضيح معنى عبارة ”ذو حجية“. فالتعليق يفيد بأن الاتفاقات اللاحقة تتضمن اتفاقات غير ملزمة لجميع الدول الأطراف في معاهدة ما بعد إبرامها؛ وفي هذا الصدد، سيكون من المجدي مواصلة مناقشة القضايا التي اتفقت معظم الأطراف وليس جميعها على قرار بشأنها.
	106 -  وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج 3، قال إن وفده يتفق مع اللجنة على أنه يمكن اللجوء إلى الاتفاقات اللاحقة والممارسات اللاحقة لتطبيق تفسير تطوري، حيث أنه ليس هناك أدنى شك في أن هذا التفسير تقتضيه التطورات الاجتماعية وغيرها. ولكنه من الواضح أيضاً أنه ينبغي له عدم تجاوز النطاق الذي قصده واضعو النص الأصلي للمعاهدة. وأخيراً، وفيما يتعلق بإسناد الممارسة اللاحقة، قال إن وفده يشاطر اللجنة الرأي بأن ممارسة الدول الأطراف في المعاهدة هي الوحيدة التي تشكل ممارسة لاحقة يتعين أو يمكن أخذها في الحسبان. ومع أن التفسير الذي تقدمه هيئات تسوية المنازعات يفيد في تحديد الممارسة اللاحقة، فإنه لا يشكل بفعل الواقع ممارسة لاحقة بموجب أحكام اتفاقية فيينا.
	107 -  وقال في معرض الإشارة إلى موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية الذي يتعلق مباشرة بمسائل هامة مثل تساوي الدول في السيادة ومكافحة الإفلات من العقاب، إن وفده يوافق على المعايير الثلاثة بالصيغة الواردة في مشروع المادة 1، مع أنه يأمل في أن تواصل اللجنة العمل بشأنها، ولا سيما فيما يتعلق بتعريف مسؤولي الدولة ونطاق الولاية القضائية الجنائية. كما أعرب عن تأييد وفده لرأي اللجنة بأن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية هي ذات طبيعة إجرائية صرفة، وفقاً لما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية الأمر بإلقاء القبض.
	108 -  وأشار فيما يتعلق بمشروع المادة 3 إلى أن وفده قد أبدى في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة شكوكاً إزاء توسيع نطاق الحصانة الشخصية ليشمل مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، لأن ذلك يجعل تحديد من يستحقها بدقة أمراً عسيراً. وإن تقييد نطاق تلك الحصانة ليقتصر على ”المجموعة الثلاثية“ ينبغي أن يزيد من وضوح نظام الحصانة.
	109 -  ومضى قائلاً إن وفده يوافق على نطاق الحصانة الشخصية كما ورد في مشروع المادة 4. وبما أن الحصانة الشخصية تشمل كل الأعمال التي يضطلع بها المستفيدون، فإن حالات التباين في المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى الأعمال التي يضطلعون بها بصفة رسمية لن تطرح أية مشكلة عملية فيما يتعلق بهذا النوع من الحصانة. ومع ذلك، ستترتب على التمييز بين ”الأعمال الرسمية“ و ”الأعمال التي يضطلعون بها أثناء ممارستهم المهام الرسمية“ آثار في نطاق الحصانة الموضوعية. وأعرب عن أمل وفده في أن تناقش اللجنة بعمق مسألة المصطلحات أثناء تناولها لمسألة الحصانة الموضوعية. وفيما يتعلق بقرار اللجنة بعدم التطرق في المرحلة الحالية لمسألة الاستثناءات الممكنة من الحصانة، أشار إلى وجود شواغل إزاء إمكانية أن تضعف الحصانة الشاملة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب. ومع أن الحصانة نظام راسخ تماماً بموجب القانون الدولي، فقد توجد استثناءات في حالة الجرائم الدولية التي تهدد القيم المشتركة للمجتمع الدولي. وأعرب أيضا عن أمل وفده في أن تعمل اللجنة على تحديد هذه الاستثناءات المحتملة وأن يتضمن التقرير الثالث للمقرر الخاص، الذي سيركز على الحصانة الموضوعية والاستثاءات المحتملة من الحصانة، مبادئ توجيهية واضحة في هذا الصدد.
	110 -  السيدة أوروسان (رومانيا): تحدثت عن موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسات اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، فقالت إن مشاريع الاستنتاجات التي اعتمدتها اللجنة بصورة مؤقتة، والتي تعد ذات طبيعة عامة، تضع إطاراً للتحليل وتفترض المسائل التي يتعين مواصلة النظر فيها. وذكرت إن وفدها يشاطر الرأي الذي أُعرب عنه في مشروع الاستنتاج 1 وهو أن المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا تعكسان مضمون القانون الدولي العرفي، ويَعتبِر أن الأمر ذاته ينطبق على المادة 33. وعلاوة على ذلك، فإنه يوافق على التمييز الذي تطبقه اللجنة بين ممارسة الدول اللاحقة بموجب المادة 31 من اتفاقية فيينا والممارسة اللاحقة بموجب المادة 32. ويَعتبـِر أن الممارسة اللاحقة بموجب المادة 31 هي أكثر صلة بتفسير المعاهدة من الممارسة اللاحقة بموجب المادة 32، التي لا تعد سوى ممارسة تكميلية، وبالتالي ليست وسيلة تفسير ذات حجية. وفي حين يفترض، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 5 من مشروع الاستنتاج 1، أن تطبق مختلف وسائل تفسير المعاهدة من خلال عملية واحدة مركبة، ودون أي ترتيب هرمي يحدد سلفاً، فإن تركيز الجهة المفسرة على وسائل تفسير معينة لا يعني خروجاً عن أحكام اتفاقية فيينا، أو يؤدي إلى تفسير اعتباطي، بل يشكل جزءاً من عملية التفسير المعقدة التي تستوجب مراعاة ظروف كل قضية على حدة. ومع ذلك، فإن ترتيب الفقرة 5 من مشروع الاستنتاج 1 سيكون أفضل عندما توضع مباشرة بعد الفقرة 1 من مشروع الاستنتاج نفسه، بالنظر إلى أنها فقرة ذات طبيعة عامة. وعلاوةً على ذلك، في حين أن ”طابع“ أية معاهدة قد تكون له صلة بتفسيرها، فلا يمكن استخدامه بحد ذاته لوضع قاعدة نظرية عن الأهمية التي ستولى لبعض وسائل التفسير، وذلك بالنظر لاستحالة افتراض قائمة جامعة مانعة بالحالات التي تنبثق عنها الحاجة إلى تفسير المعاهدة.
	111 -  وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج 3، قالت إن الحجج التي ساقتها اللجنة للإبقاء على نهج متوازن بين التفسير الظرفي والتفسير التطوري هي حجج مبررة ومعبر عنها بلغة مناسبة. ويرى وفدها أن أي النهجين مناسب، وأن ذلك يتوقف على الظروف التي تتطلب تفسير المعاهدة.
	112 -  وانتقلت إلى موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية فأعربت عن امتنان وفدها للعمل الممتاز الذي اضطلعت به المقررة الخاصة وللتقدم الهام الذي أحرز في نظر اللجنة لهذا الموضوع. وفيما يتعلق بمشروع المادة 1، قالت إن وفدها يؤمن إيماناً قوياً بضرورة إجراء تحليل دقيق لمصطلح ”المسؤولين“، لا لأن المصطلح وما يقابله في اللغات الأخرى غير مترادف، بل لأن نطاقه واسع للغاية في النظم الوطنية أيضاً. وبالنظر إلى أن اللجنة قد أصابت في قَصْـر نطاق الحصانة الشخصية على رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فقد يكون من المفيد، وتحقيقاً للوضوح وإزالة للغموض، النظر في تغيير عنوان مشاريع المواد للإشارة إلى أن نطاقها يشمل كلتا الحصانتين: الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، لعدد محدود من مسؤولي الدول، دون المساس بحقيقة أن نظر اللجنة في المستقبل في الحصانة الموضوعية يمكن أن يوسع نطاق مشاريع المواد. ومع ذلك، يرى وفدها أن الأعمال التي يقوم بها مسؤولون آخرون في الدولة تندرج في إطار شرط ”عدم الإخلال“ الوارد في الفقرة 2 من مشروع المادة 1.
	113 -  واستطردت قائلة إنه في ضوء احتمال أن تعني الولاية القضائية الجنائية الأجنبية أية ولاية قضائية غير ولاية الدولة المعنية، بما في ذلك الولاية القضائية للمحاكم الدولية، على اختلافها، التي استبعدت في واقع الأمر من نطاق الموضوع، سيكون من المفيد أن تُستبدل عبارة ”الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“ الواردة في سائر مشاريع المواد بعبارة ”الولاية القضائية الجنائية لدولة أخرى“، بالصيغة المستخدمة في الفقرة 1 من مشروع المادة 1. وقالت في ختام بيانها أن اللجنة تَعتَبِر أن الظروف التي يحصل في ظلها أي شخص على صفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية لا صلة لها بأغراض مشاريع المواد، فإنه ينبغي مع ذلك أن تناقش تلك الظروف، مثلا في حالة الأحداث الاستثنائية التي تؤدي إلى الاستبدال المؤقت أو الدائم لأحد أولئك المسؤولين.
	114 -  وفيما يتعلق بمشروع المادة 4، قالت إن وفدها يلاحظ أن النص لا يركز على النطاق الزمني للحصانة، مع أنه ينص عليها ضمناً من خلال استخدام كلمة ”حصرا“ في الفقرة 1 من مشروع المادة. ووفقاً لما بينته محكمة العدل الدولية في قضية الأمر بإلقاء القبض، فإن أي شخص لم يعد رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزيراً للشؤون الخارجية يصبح غير أهل للاستفادة من الأمر الذي يقضي بوقف تنفيذ إجراءات الولاية القضائية الجنائية لدولة أخرى، التي تقترن بالحصانة الشخصية. غير أن ذلك لا يمسُّ الحصانة الموضوعية التي تظل تقترن بأفعال يقوم بها أولئك الأفراد أثناء شغل مناصبهم.
	115 -  وأردفت قائلة إن العمل الذي أنجزته اللجنة حتى الآن بشأن الموضوع يعدُّ بوجه عام في غاية الدقة، حيث يبين الوضع الراهن للمسألة في إطار القانون الدولي والممارسة المتبعة على الصعيدين الوطني والدولي. وقالت إن وفدها يتطلع بوجه خاص إلى أن تنظر اللجنة مستقبلاً في القيود المفروضة على الحصانة الشخصية لمسؤولي الدول من حيث نطاق تطبيق القانون الجنائي الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بارتكاب الجرائم الخطيرة المثيرة للقلق الدولي، مثل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وفي هذا الصدد، دعت اللجنة أيضاً إلى النظر فيما إذا كانت ممارسة دولة ما للولاية القضائية الجنائية بحق مسؤولين تابعين لدولة أخرى تشمل القبض على أولئك المسؤولين لتسليمهم إلى محكمة جنائية دولية انطلاقاً من واجب الدولة الأولى بأن تتعاون مع تلك المحكمة.
	116 -  واختتمت بيانها قائلة إن وفدها يرحب بقرار اللجنة بإدراج موضوع ”حماية الغلاف الجوي“ في برنامج عملها. ويعرب عن تقديره لعمل اللجنة بشأن المسائل المتعلقة بحماية البيئة ويشجعها على إدراج المزيد من هذه المواضيع. ومع أنه يعرب أيضاً عن تقديره لقرار اللجنة بإضافة موضوع ”الجرائم ضد الإنسانية“ إلى برنامج عملها طويل الأجل، يجد من الضروري إمعان النظر في النتيجة المقترحة التي تترتب على إدماجها، وذلك في ضوء مبادرات أخرى ذات صلة.
	117 -  السيد كينغستون (أيرلندا): تحدث عن موضوع الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، وأشار على وجه التحديد إلى مشروع الاستنتاج 1، فقال إن وفده يؤيد القرار الذي يقضي بتكرار نص الفقرة 1 من المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في الفقرة 2 منها بالنظر إلى أهميتها العامة للموضوع وإلى أنها تعكس مضمون القانون الدولي العرفي. وأعرب عن ترحيب وفده بالمبدأ القائل إن تفسير أية معاهدة يتكون من عملية واحدة مركبة، وفقاً لما يرد في الفقرة 5، ويَعتبـِر أنه لا حاجة لإدراج إشارة إلى طبيعة المعاهدة، لأن الفقرة 1 من المادة 31 من اتفاقية فيينا تشترط تفسير العبارات الواردة في المعاهدة ضمن سياقها وفي ضوء موضوع المعاهدة والغرض منها. ويمكن لإشارة من هذا القبيل أن تؤدي إلى تصنيف غير مقبول للمعاهدات وإلى إضعاف وحدة النهج المتبع في تفسير المعاهدة.
	118 -  واستطرد قائلاً إن وفده يوافق على تضمين مشروع الاستنتاج 2 عبارة ”تشكِّل ... دليلا موضوعيا على تفاهم الأطراف على معنى المعاهدة“ استناداً إلى الفقرة (15) من تعليق عام 1966 على مشروع المادة 27 المتعلقة بقانون المعاهدات، وذلك لأنها تجسد بشكل واضح أهمية الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في إطار المعنى المقصود بالفقرتين 3 (أ) و (ب) من المادة 31 من اتفاقية فيينا. وأضاف أن الفقرة 4 من شرح مشروع الاستنتاج 3 تتضمن توضيحا مفيداً بشأن إدراج عبارة ”ما إذا كان ... [مناسبا] أم لا“.
	119 -  وتابع قائلاً إن وفده يرحب بصفة خاصة بمشروع الاستنتاج 4 وبالفقرات 9 و 10 و 11 من شروحه، التي تتضمن توضيحا توجيهياً للعلاقة بين الفقرتين 3 (أ) و (ب) من المادة 31 والمادة 32. ويتطلع إلى مواصلة اللجنة العمل على مسألة الظروف التي يصبح في ظلها أي اتفاق لاحق يبرم بين الأطراف ملزماً والتي يصبح في ظلها مجرَّد وسيلة للتفسير من بين عدد آخر من الوسائل. ”ومع أن التمييز بين الممارسة اللاحقة“ المتفق عليها بالمعنى المقصود في الفقرة 3 (ب) من ‏المادة 31، باعتبارها وسيلة تفسير ذات حجية، وبين الممارسة اللاحقة الأخرى، بالمعنى الأوسع، بموجب المادة 32، يعني أن تولى قيمة تفسيرية أكبر للتفسير الأسبق، أي بموجب المادة 31، فمن المهم الإبقاء على المرونة التي تبديها حالياً المحاكم الدولية على اختلافها في تفسير شروط أو أحكام المعاهدة في ضوء الممارسة اللاحقة، بالمعنى الأوسع، حيثما كان ذلك مناسباً أو ضرورياً. ولذلك يرحب وفده بقرار عدم قصر نطاق السلوك المعني بمشروع الاستنتاج 5 على السلوك المنسوب إلى الدولة ”بغرض تفسير المعاهدة“.
	120 -  وانتقل إلى الحديث عن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية فأشار إلى أن وفده يحث اللجنة على الاستمرار في إيلاء الأولوية لهذا الموضوع، ويرحب بالتقدم الهام الذي أُحرز في البدء بمعالجة الموضوع خلال العام الفائت. وأضاف أن وفده يؤيد النهج المنظم والتدريجي الذي تفضله المقررة الخاصة ويتفق مع قرارها بإرجاء النظر في البندين 1-2 و 1-3 من خطة عملها للتقارير المستقبلية.
	121 -  وفيما يتعلق بمشروع المادة 1، قال إن وفده يعتبر أن حصانة مسؤولي الدول الأجنبية هي في طابعها حصانة إجرائية حصراً، وليست موضوعية أو مادية، حيث إنها لا تعفي المسؤول من الالتزام باحترام قوانين دولة أجنبية كان موجوداً في أراضيها. وينبغي بالتالي إدراج عبارة ”ممارسة الـ ...“ التي وردت في صيغة مشروع المادة 1 التي قدمتها في الأساس المقررة الخاصة في الفقرة 1 من مشروع المادة 1 بشأن نطاق مشاريع المواد، وذلك لتبيان أن مشاريع المواد تشير حصراً إلى الحصانة من ممارسة الولاية القضائية، وليس إلى الحصانة من الولاية التشريعية للدولة. ويرحب وفده بعزم اللجنة مواصلة النظر في مصطلح ”المسؤولين“ في سياق الحصانة الموضوعية. ويؤيد صياغة نطاق مشاريع المواد بأبعادها الإيجابية والسلبية معاً، في إطار مشروع المادة 1، ويوافق على حذف الإشارة إلى ”حصانات أخرى تمنحها دولة ما بصورة انفرادية لمسؤولي دولة أخرى، وخاصة أثناء وجودهم في أراضيها“ التي ترد في صيغة مشروع المادة 2 التي قدمتها أساساً المقررة الخاصة.
	122 -   ومضى قائلاً إن وفده يرحب بالعبارة التي ترد في مشروع المادة 3 والتي تفيد بأن رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية يتمتعون بالحصانة الشخصية. ويتفق وفده مع المقررة الخاصة بأن أي توسيع لنطاق الحصانة الشخصية يتجاوز ”المجموعة الثلاثية“ سيشكل تطويراً تدريجياً، لكنه على استعداد للنظر بعناية في إمكانية تحقيق مثل هذا التطوير. وعلاوةً على ذلك، فإنه يميل إلى الموافقة على رأي لجنة الصياغة الذي مفاده أن المسؤولين المشمولين بـ ”المجموعة الثلاثية“ باعتبارهم لا يتمتعون بالحصانة الشخصية بسبب الجنسية، فمن الأفضل أن تحذف عبارة ”لا يحملون جنسيتها“ من مشروع المادة.
	123 -  وقال إن وفده يثني على الوضوح الذي تتسم به كل فقرة من الفقرات الثلاث لمشروع المادة 4 التي تتناول النطاقين الزمني والمادي للحصانة الشخصية، بالإضافة إلى شرحها، ويؤيد القرار الذي يقضي باعتماد محكمة العدل الدولية الصيغة التي استخدمتها في قضية الأمر بإلقاء القبض، من خلال استخدام عبارة ”سواء بصفة شخصية أو بصفة رسمية“.
	124 -  وفيما يتعلق بمشروع المادة الإضافية المتعلقة بالتعاريف التي قدمتها المقررة الخاصة في تقريرها (A/CN.4/661)، قال إن وفده يؤيد إدراج جوانب إجرائية لتأكيد حصانة المسؤولين الأجانب وأهمية المرحلة التحضيرية في عمل اللجنة بشأن الموضوع، لكنه يدرك مع ذلك الشواغل حول ضرورة تعريف بعض تلك المصطلحات أو جدوى القيام بذلك. وقال إنه يتطلع إلى مواصلة المناقشة المتعلقة بهذه المسألة أثناء عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع.
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